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لقــد غــدا التطــور الحاصــل فــي مجــال تقنیــة المعلوماتیــة والأنظمــة الالكترونیــة حقیقــة مســلم 

بهــا فــي كــل المجتمعــات الحدیثــة مــع بدایــة القــرن الواحــد والعشــرین ، ورغــم تبــاین مســتوى وتیــرة 

ــــوجي بــــین دول العــــالم ،إلا أنهــــا  ـــف واســــتخدام وســــائل  تشــــتركالتطــــور التكنول ــــي توظیـ جمیعــــا ف

علام والاتصال في المجالات الحیویة الانسانیة ، حیـث تعكـف الـدول علـى تطـویر وتكنولوجیا الا

البنى التحتیة ذات الصلة بتحسین منظومتها المعلوماتیة مستفیدة مما أتاحـه التوسـع فـي اسـتخدام 

تقریـب  كـان لهـا الأثـر البـارز فـيحقیقیـة  رقمیـةعـن ثـورة هـذه  وأبانـت أفرزتفقد  ،شبكة الانترنت

  ، وتقلیص الجهد وتوفیر الوقت.فات المسا

مـا جعــل العـالم شاشــة م الشـعوب، فـي تحقیــق التقـارب بــین سـاهمت الرقمیــةثـورة إن تلـك ال

 فـيالإنسـانیة  المعـاملاتبضلالها علـى نمـط  ألقتمتد عبر شبكة معقدة من المعلومات تصغیرة 

علـــى  كونـــه قـــائم مـــن قتصـــادتحـــول الإ ممـــا أســـفر علـــى الاقتصـــادیةخصوصـــا  المجـــالاتجمیـــع 

  .لكترونیةإرقمیة الى إقتصاد قائم على دعائم  ورقیة دعائم

لــى تواجــدهم المــادي إدون الحاجــة مــن طلــب الخــدمات والســلع  فــرادذلــك الأ كــل مكــنقــد و 

عـن  النقـاب لـى كشـف إدى أممـا ، قـل تكلفـة ممكنـة أسرع وقت ممكن و بأذلك في ،و شخاصهم أب

ــــد مــــن التجــــارة  ــــوع جدی ــــأن ــــةبالتجــــارة الإق علیهــــا طل ــــه أ ، لكترونی بالتجــــارة و مــــا  یصــــطلح علی

    . قوامها البیئة الرقمیةوالتي  الإلكترونیة

مــیلاد عقــود جدیــدة   وقــد كــان مــن تجلیــات بــروز فكــرة التجــارة الالكترونیــة المســاهمة فــي

ـــر تقنیـــات الإتبـــرم فـــي عـــالم  ، حیـــث نترنیـــت الأثـــة وباســـتخدام لشـــبكة تصـــال الحدیإفتراضـــي عب

  .قوام المعاملات التجاریة الإلكترونیة  أضحتوالتي  ,بالعقود الإلكترونیة على تسمیتها صطلحإ

للكثیــر مــن تكــون فضــاء رحــب أن أدى بالتبعیــة الــى  إن تنــوع موضــوع العقــود الالكترونیــة

كـان  منـه، و ي مـن جوانبـه أالتي قد تكـون مرتبطـة بـو  الاشكالات والمنازعات المتعلقة بهذه العقود

 نمــاذج جدیــدة لتســویة منازعاتهــا لكــل تلــك الاشــكالات فــي إطــارحــل مــن الضــروري البحــث عــن 

الحـدود نطاقهـا یتجـاوز ، بحیـث لكترونیـة الدولیـة الإ تصالالاعبر شبكة  وتتم تتناسب حتما معها

لقــة تفاقیــات الدولیــة المتعإجــراءات الإلجغرافیــة للــدول، وهــذا إن دل ، فإنمــا یــدل علــى أن قواعــد و ا
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ـــة غیـــر ملائمـــة لطبیعـــة  الدولیـــة ذات الطـــابع التجـــاري تصـــبح تســـویة المنازعـــاتب العقـــود التجاری

  الدولیة.

بـــروز لـــى إأدى  منازعـــات مـــا ینشـــأ عنهـــا مـــن طبیعـــةو هـــذه العقـــود إبـــرام حیـــث أن طبیعـــة 

ـــدة لحلهـــا تتفـــق و  ـــات الحدیثـــة فـــي الإتصـــالات والتعـــاملات مـــع شـــبكة معطیـــات آلیـــات جدی التقنی

مـن هنــا ظهـر مـا یســمى بـالتحكیم الإلكترونــي كآلیـة  لفـض هــذه المنازعـات و طریــق نیـت، و الأنتر 

  .القضاء الوطنيبدیل عن 

  همیة الموضوع:أ

أصـــبح  واقعـــا حتمیـــا , یتزایـــد  التجـــاري تنبـــع أهمیـــة البحـــث مـــن كـــون العقـــد الإلكترونـــي 

أحـد أهـم دعـائم یفرض وجوده بقوة في الوقت الـراهن حیـث یعـد ، و یوم  بعد آخراللجوء الیه یوما 

لمنازعــات  ، ممــا أدى الــى أن تكــون مجــال رحــب الدولیــة التجــارة الإلكترونیــةالرقمــي و  الاقتصــاد

لتي فرضت نفسها بوجود الوسائل الرقمیة والإلكترونیـة لحلهـا حتـى تنشا بین الأطراف المتعاقدة وا

  .نةمتطلبات الفترة الراهتتماشى و 

هــا نظــرا الفصــل فیســیلة اعتمــدت لفــض هــذه المنازعــات و فكــان التحكــیم الإلكترونــي أهــم و  

یتماشـى من  الرقمي ، ولكونه أیضـا في هذا الز یجري ما لما یتمیز به من حداثة وعصرنة تتفق و 

تنفیـــذها حیـــث لا یلـــزم فـــي ي تقـــوم علـــى الســـرعة فـــي إبرامهـــا و مـــع طبیعـــة العقـــود الإلكترونیـــة التـــ

أطــراف النــزاع أو الحضــور المــادي امــام المحكمــین بــل یمكــن ســماع  انتقــالالتحكــیم الإلكترونــي 

ر الأحكــام نظــرا صــداإلــى ذلــك ســرعة إ,یضــاف  ،الإلكترونــي الاتصــالالمتخاصــمین عبــر وســائط 

ــتم تقـــدیم المســــتندات و  ، كمـــا یمكــــن  الأوراق عبـــر البریـــد الإلكترونـــيلســـهولة الإجـــراءات حیـــث یـ

    .بالخبراء او تبادل الحدیث معهم عبر الأنترنیت المباشر الاتصال

قــد تعاضــمت و تزایــدت أهمیــة  التحكــیم الإلكترونــي فــي العشــر ســنوات الأخیــرة كوســیلة و 

، علــى إعتبــار فعالــة مــن وســائل حســم النزاعــات المتعلقــة بالمعــاملات التــي تــتم بوســائط إلكترونیــة

ة التـي نظمـكمـا ظهـرت عدیـد الأ، تلـزم أطـراف الخصـومة عنـه حاسـمة و  أن الاحكام التي تصدر

تضــعها فــي إطارهــا القــانوني بــدءا مــن رفــع دعــوى التحكــیم الــى ســیر تــنظم عملیــة اللجــوء إلیــه و 

  تنفیذه.بإصدار حكم التحكیم الإلكتروني و  وانتهاءءاته إجرا
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  الموضوع:و دوافع  سبابأ

هناك العدید من المبررات الموضوعیة التي تقف وراء اختیارنا لهذا الموضوع والبحث فیه 

  : التالیة  حصرها في النقاطیمكن 

الدولیــة مــن المواضــیع الحدیثــة  موضــوع التحكــیم الإلكترونــي فــي عقــود التجــارة الإلكترونیــة -

 الساحة الدولیة. في

حـول مدلولـه  ظرا لما یثیـره مـن تسـاؤلاتیعد موضوع التحكیم الإلكتروني موضوعا حیویا ن -

 .النظري والتطبیقي

التـــي كثیـــرا مـــا یـــتم  الأكثـــر شـــیوعا مـــن الطـــرق البدیلـــة أســـلوب التحكـــیم الالكترونـــي یعتبـــر -

 .التجارة الدولیة الالكترونیة على وجه الخصوص غلب منازعاتأاللجوء إلیها في 

لـى وجـوب إالإلكترونـي ممـا أدى  خـذ الطـابعأغلب العقود المبرمة في الوقت الحالي تإن أ -

 هي التحكیم الإلكتروني.تتماشى وطبیعتها ، و  فضها بطریقة مماثلة

عقـــود التجـــارة الإلكترونیـــة  ونـــي ودوره كآلیــة لفـــض منازعـــاتتســلیط الضـــوء علـــى التحكـــیم الإلكتر 

   الدولیة.

  :الموضوعإشكالیة 

  الإشكالیة التي یطرحها هذا البحث تتمثل فیما یلي:

ــي  ــیم الالكترون ــر التحك ــة لحــل نز آهــل یعتب ــة فعال ــة لی ــة الدولی ــود التجاری اعــات العق

 لكترونیة ؟الإ 

  : دراسة الموضوعهداف أ

ن دخول العقود التجاریة الدولیة الالكترونیـة لسـاحة التجـارة العالمیـة أتـاح إف، شرنا سبق وأ

مــا أســـتدعى ، وجــودهمإمكانیــة ربــط مختلــف المتعاقـــدین ببعضــهم الــبعض علــى اخـــتلاف أمــاكن 
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إن فــ، ضــرورة الوقــوف علــى منازعاتهــا عــن طریــق دراســة التحكــیم الالكترونــي كــأهم وســیلة لــذلك

ان جوانبــــه النظریــــة و تبیــــ ، الدراســــة تهــــدف الــــى الإحاطــــة بهــــذا الموضــــوع البــــالغ الأهمیــــة هاتــــه

  وذلك بهدف إعطاء نظرة شاملة عنه.، الإجرائیةالموضوعیة و 

  المنهج المتبع:

ــــى المــــنهج الوصــــفي عتمــــدنا فــــي هإ ــــى جمــــع الحقــــائق و اتــــه الدراســــة عل ــــذي یقــــوم عل ال

ـــى  المعلومـــات عـــن موضـــوع معـــین, ووضـــعها فـــي نمـــوذج موحـــد وهـــو مـــا ینطبـــق بالضـــرورة عل

ات حیـث اعتمـدنا علـى إجـراء مسـح للمعلومـ، موضوع هاته الدراسة خاصة في الجـزء الأول منـه 

كمـــا ارتكـــزت  حكـــیم الإلكترونـــي وعقـــود التجـــارة الدولیـــة،المتـــوفرة حـــول متغیـــرات البحـــث وهـــي الت

الإتفاقیــات الدولیــة الآراء الفقهیــة و  لیــل المضــمون الــذي یقــوم علــى تحلیــلالدراســة علــى مــنهج تح

  المجدیة للإشكالات العالقة .والتدقیق فیها وإقتراح الحلول الفعلیة و  القوانین الوطنیةو 

  الدراسات السابقة:

 الــبعض منهــا فــيرات و الرســائل التــي تطرقــت الــى هــذا الموضــوع نتقــاطع هنــاك وفــرة فــي المــذك

  منها: عینة نختار آثرنا أن لذلك ، ونختلف مع البعض الآخر

التحكـیم الالكترونـي فـي المعـاملات المصـرفیة للطالـب شـعیب ضـیف الموسـومة  الدراسـة الاولـى

امكانیة حلول التحكـیم محـل تتمحور الاشكالیة الرئیسیة فیها حول  -دراسة مقارنة –الالكترونیة 

، وقـد عـالج  القضاء العادي للفصـل فـي النزاعـات الناشـئة عـن المعـاملات المصـرفیة الالكترونیـة

لتنظــیم الموضــوعي للتحكــیم لوبــابین تطــرق فــي البــاب الأول  فصــل تمهیــديالموضــوع مــن خــلال 

تنظــیم الاجرائــي للتحكــیم لل البــاب الثــاني، وفــي الالكترونیــة الالكترونــي فــي المعــاملات المصــرفیة

  الالكتروني في المعاملات المصرفیة الالكترونیة 

التجـــارة الالكترونیـــة عبـــر الانترنیـــت للطالـــب مخلـــوفي عبـــد الوهـــاب الموســـومة  الدراســـة الثانیـــة

لقــانون المــدني و هــل القواعــد القانونیــة التقلیدیــة فــي اتتمحــور الاشــكالیة الرئیســیة فیهــا حــول 

وقـد عــالج الموضـوع مــن  التجـاري قــادرة علــى مواجهــة هـذا النــوع مــن المعــاملات الالكترونیــة؟ 

 العقـــد لإثبـــات البـــاب الثـــانيوفـــي ،  لتعاقـــد الالكترونـــيل تطـــرق فـــي البـــاب الأولبـــابین خـــلال 

  التجاري المبرم عبر الانترنیت
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التحكیم الالكتروني فـي تسـویة منازعـات التجـارة مینة الموسومة أللطالبة روابحي  الثالثةالدراسة 

ـــة  ـــیم تتمحـــور الاشـــكالیة الرئیســـیة فیهـــا حـــول الالكترونی ـــق  قواعـــد التحك ـــة تطبی ـــدى فعالی مام

 التقلیدي على اجراءات التحكیم الالكتروني عند فـض النزاعـات المتعلقـة بالتجـارة الالكترونیـة؟ 

نظـــام القـــانوني للتحكـــیم لل الأول فصـــلالفـــي  تتطرقـــفصـــلین الموضـــوع مـــن خـــلال  توقـــد عالجـــ

  .حكم التحكیم الالكتروني، وفي الفصل الثاني لالالكتروني 

ــةللطالــب خلیفــي ســمیر الموســومة  الرابعــةالدراســة  ــود التجــارة الالكترونی  حــل النزاعــات فــي عق

القـانون الواجـب التطبیـق و الجهـة القضـائیة المختصـة  ماهو  تتمحور الاشكالیة الرئیسیة فیهـا

وقد عالج الموضوع مـن خـلال فصـلین تطـرق فـي للفصل في نزاعات عقود التجارة الالكترونیة؟ 

، وفـــي تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق لحـــل نزاعـــات عقـــود التجـــارة الالكترونیـــة الفصـــل الأول ل

  .لحل نزاعات عقود التجارة الالكترونیة تحدید الجهة القضائیة المختصةل الفصل الثاني

التحكیم الالكترونـي و دوره فـي حـل منازعـات كریم محجوبة الموسومة  للطالب الخامسةالدراسة 

مامدى قدرة التحكیم الالكترونـي  تتمحور الاشكالیة الرئیسیة فیها حـول عقود التجارة الالكترونیة 

عالج الموضوع من خلال فصلین تطرق في الفصـل  وقدعلى حل منازعات التجارة الالكترونیة؟ 

دور التحكــیم لــ الفصــل الثــانيوفــي  ثــارهوآ مقاربــة نظریــة حــول ماهیــة التحكــیم الالكترونــيل الأول

  .الالكتروني في حل منازعات عقود التجارة الدولیة

 التحكـــیم الالكترونـــيللطـــالبتین اقســـولمن فطیمـــة و یحیـــاوي صـــنیة الموســـومة  السادســـةالدراســـة 

مامــدى فعالیــة التحكــیم الالكترونــي  فــي فــض منازعــات تتمحــور الاشــكالیة الرئیســیة فیهــا حــول 

لاطـار ل فـي الفصـل الأول تـاالموضـوع مـن خـلال فصـلین تطرق تاوقد عالج التجارة الالكترونیة؟ 

  .الاجرائي للتحكیم الالكتروني طارللإ الفصل الثاني، وفي الموضوعي للتحكیم الالكتروني

  : الموضوعتقسیم هیكلة و 

  :خطة ثنائیة تتشكل من فصلین لمعالجة الموضوع إعتمدنا على

الــذي و   لكترونــيالنظــري للتحكــیم الإ التأصــیلي و ار طــالإحیــث نتنــاول فــي الفصــل الأول  

أمــا فــي ،  لكترونــيمــدلول التحكــیم الإ لفــي المبحــث الأول نتطــرق لــى مبحثــین إبــدوره سنقســمه 
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عقــود التجاریــة الدولیــة الإلكترونیــة كأحــد مجــالات تطبیــق لل خلالــهفنتطــرق مــن المبحــث الثــاني 

   .لكترونيالتحكیم الإ 

رونـي فـي لكتالإجرائیـة للتحكـیم الإ ام الموضـوعیة و حكـالأ فسـنتناول في الفصل الثاني أما

 فـي المبحــث الأول نتطــرقالـذي بــدوره سنقسـمه الــى مبحثـین و  لكترونیــةعقـود التجــارة الدولیــة الإ 

جـــراءات التحكـــیم إمـــا فـــي المبحـــث الثـــاني ســـنتناول ، أ كترونـــيلالإ إتفـــاق التحكـــیم بـــرام لإ منـــه

    .لكترونيالإ 



 

 

 

:الفصل الأول  

 الإطار التأصیلي والنظري 

  للتحكـیم الالكتـــــــــروني
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مــن طفــرات عدیــدة خصوصــا تلــك الإلكترونیــة و أمــام فــرزه التطــور التكنلــوجي أتبعــا لمــا 

إتجـــه الفكـــر نحـــو تســـویة منازعـــات التجـــارة الإلكترونیـــة و التـــي ،عجـــز القضـــاء عـــن اللحـــاق بهـــا 

الالكتروني من خلال آلیات تقوم علـى ذات التقنیـة المسـتخدمة فـي إبـرام ترتكز أساسا حول العقد 

مـا أدى الـى ظهـور التحكـیم الإلكترونـي ، و ذلك حتى تكون التسویة بالتبعیة إلكترونیـة ،هذا العقد

  القائم على حل النزاعات عبر شبكة الإتصال الإلكترونیة.

میـة توجـب أولا تـوفیر أهـم المعلومـات مراحل القیام بالعملیـة التحكیومن أجل تبیان كیفیة و 

  لى مبحثین:إلذلك قسمنا هذا الفصل  ، تحدید نطاق تطبیقهل أبجدیات  التحكیم الإلكتروني و حو 

  لكترونيالتحكیم الإ  دلولالمبحث الأول: م

  العقود التجاریة الدولیة المبحث الثاني:

 

  لكتروني:التحكیم الإ  دلولالمبحث الأول: م

معصــرنة و المحدثــة عــن التحكــیم التقلیــدي فانــه اللكترونــي هــو النســخة الإبمــا ان التحكــیم 

و  نتهجهــامــع فــارق تمیــزه فــي الوســیلة التــي ی ، ه فــي اســاس قیامــه و فــي جــل جوانبــهیشــترك معــ

هـذا المبحـث  المتمثلة في الوسائط الالكترونیة لذلك سنعالج مدلول التحكیم الالكتروني مـن خـلال

  ربعة لأا مطالبفي ال

یـــات فـــض النزاعـــات آلكترونـــي و تمییـــزه عـــن غیـــره مـــن المطلـــب الأول: تعریـــف التحكـــیم الإ 

  لكترونیة:الإ 

النسـبة للتحكـیم هـو الحـال بلرئیسـیة لتبیـان ماهیـة أي موضـوع و یعتبر التعریف هو البوابة ا

الذي سنفصل تالیا في تعریفه و ما مدى تمیزه عن غیـره مـن الیـات فـض المنازعـات  لكتروني،الإ

  لالكترونیة .ا
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  تعریف التحكیم الالكتروني: لفرع الأول:ا

  :الفقهي للتحكیمو  أولا: التعریف اللغوي

و  ، تحكما في الامر اي تصرف فیه وفق مشیئته، من تحكم یتحكم  لغة ملفظ التحك      

لجنة التحكیم هي هیئة یكون من ، و  التحكیم هو الالتجاء الى حكم لفض النزاعات و المشاكل 

  1مشمولات انظارها اصدار الاحكام في القضایا المعروضة علیها.

فَابْعَثُوا  بَیْنِهِمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ  ي ایات كریمة كثیرة قال تعالى "قد ورد ذكر التحكیم فو       

 عَلِیمًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  ۗ◌  بَیْنَهُمَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ  أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ  أَهْلِهِ  مِّنْ  حَكَمًا

ثمَُّ لاَ یَجِدُوا فِي  شَجَرَ بَیْنَهُمْ  فِیمَا یُحَكِّمُوكَ  حَتَّىٰ  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ یة اخرى " آو في  - اخَبِیرً 

  .2" أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ 

الحكـم هـو العلـم والفقـه و  ، فـي الشـيءهـو مـن یفـوض الیـه الحكـم م واحـد و الحكم و المحكو        

   .هو كذلك القضاء بالعدلو 

   ثانیا :التعریف الفقهي و التشریعي للتحكیم الالكتروني

یقصد بمعناه  التقلیدي الذي التحكیم و  :الشق الاول مصطلح التحكیم شقین،یتضمن         

الى محكمین یختارونهم   الفصل أطراف النزاع مهمةضاه نظام تسویة  المنازعة ، یخول بمقت

على  الكتروني یعني الاعتماد :الشق الثاني، أما ئيمن الطریق  القضا رادتهم بدلاإ بمحض

     3شبكة  الانترنیت .

الالكتروني وفقا لما استقر علیه الاجتهاد الفقهي ووفقا لما جاء  تم تعریف التحكیمقد و         

  في مختلف التشریعات الوطنیة كما یلي:

  

                                                           
الطبعة ،القاموس الجدید للطلاب (معجم عربي مدرسي الفبائي) ،بلحسن البلیش و الجیلاني بن الحاج یحيعلي بن هادیة و  1

 .175ص  ،1991،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب  ،السابعة
  .65الایة  ،سورة النساء  2

كلیة  ،مجلة العلوم الانسانسة ،(خصوصیة التحكیم الالكتروني في حل المنازعات التجاریة الالكترونیة)، حمادوش نیسةأ 3

  .230ص ، 2017، المجلد ب،48العدد  ،جامعة الاخوة منتوري قسنطسنة ،العلوم السیاسیةالحقوق و 
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  التعریف الفقهي  -1

" إحالة النزاع او الخلاف القائم بین شخصین على هو على أن التحكیم ءالفقهایتفق     

بواسطة شخص او   الأقل من اجل حسمه بعد سماع اطراف النزاع بوسیلة قضائیة و ذلك

  .1اشخاص لیسوا من قضاة محاكم الدولة "

التحكیم الالكتروني حیث نذكر من بین هذه  تناول عدد كبیر من الفقهاء تعریفوقد 

"التحكیم الالكتروني هو وسیلة اختیاریة لحسم المنازعات الناشئة عن التجارة  التعاریف ما یلي:

ین  یقومون بالفصل في تلك المنازعات من خلال الالكترونیة عن طریق اختیار محكم او محكم

  و بواسطة الانترنیت بقرار ملزم للخصوم ".

"هو اعتماد اطراف التحكیم على استخدام وسائل الاتصال الالكتروني في الاتفاق  على      

التحكیم ثم عقد الجلسات و تبادل المذكرات و المستندات و سماع الشهود و الخبراء  من خلال 

من خلال شبكات الاتصال عبر الاقمار الاتصال الحدیثة أي الكمبیوتر والفاكس و  أجهزة

  الصناعیة".

عبر  ان یتم اجراءه بشكل كامل او جزئي"التحكیم الالكتروني هو التحكیم الذي یمكن      

  الانترنیت او وسائل الاتصال الالكترونیة الأخرى ".

خضاع  إبانه اتفاق  یلتزم  بمقتضاه  الاطراف  في  كذلكیعرف  التحكیم  الالكتروني  

 النزاعات  التي قد  تنشأ بینهم  من  علاقات  تجاریة  الكترونیة  الى التحكیم  الالكتروني .

عبر وسـائل  الكترونیـة  ولا  ن  یتم  بجمیع  مراحله أالكترونیا یجب التحكیم  حتى یكونو        

خاصــیته  انــه یبــرم  عــن   وســائل  الكترونیــة  فهــو  عقــد بــرن تــتم  مرحلــة  مــن مراحلــه عأ یكفــي

شــبكة   اســتعمال  ین  باســتخدام الانترنیــت ، فجــوهر واســاس التحكــیم  الالكترونــيغــائب بعــد  بــین

  2عن طریق  الانترنت الانترنت لحل المنازعات الناشئة  عن العقد المبرم

                                                           
، ص  2009الاسكندریة ، جامعي،دار الفكر ال ، التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونیة ، خالد ممدوح إبراهیم 1

12. 
 جامعة عمار ، السیاسیةمجلة الدراسات القانونیة و  ،التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الدولیة)(اجراءات  ،محمد حودي 2

  .175ص  ، 2019، العدد الاول ،المجلد الخامس  ، الأغواط ،ثلجي
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ن التحكــیم الالكترونــي هــو وســیلة اختیاریــة بدیلــة لحســم المنازعــات أنخلــص ممــا ســبق الــى      

یتم بموجبها عرض النزاع على طرف ثالث محاید یتولى الفصـل  ،عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

  1فیها بحكم ملزم للأطراف وواجب النفاذ 

  التعریف التشریعي -2

ــــى      ــــوانین عل ــــف التحكــــیم حرصــــت بعــــض الق ــــة تعری ــــي  نظــــرا لأهمی ــــف ف ــــك التعری ادراج  ذل

  الدولیة التي عرفته نذكر ما یلي:نصوصها ومن بین التشریعات الوطنیة و 

 1الفقـرة، 1442لم یعرف المشرع الفرنسي التحكیم و انما أشار الیه في المادة  التشریع الفرنسي:

جـانفي  13المـؤرخ فـي  48-2011من قانون الإجراءات المدنیـة المعدلـة بموجـب المرسـوم  رقـم 

الـذي قـد یأخـذ  امـا شـكل شـرط تحكـیم او لاح التحكـیم الـى اتفـاق التحكـیم و صـإالمتضمن  2011

  2مشارطة تحكیم. 

كــیم فــي علــى انــه "ینصــرف لفــظ التح 4عرف التحكــیم مــن خــلال نــص المــادة التشــریع المصــري:

سواءا كانت الجهة  ، حكم هذا القانون الى التحكیم الذي یتفق علیه اطراف النزاع بارادتهما الحرة

و لــم أ، منظمــة ام مركــزا دائمــا للتحكــیم ، تتــولى إجــراءات التحكــیم بمقتضــى إجــراءات ظرفیــة التــي

و اكثـر للفصـل فـي أتكن كذلك تنصرف عبارة هیئة التحكیم الـى الهیئـة المشـكلة مـن محكـم واحـد 

فــي  المحكمــة التابعـة للنظـام القضـائي فینصـرف الـى ،مـا لفــظ المحكمـةأ ،النـزاع المحـال للتحكـیم 

  ا.لو تعددو هذا القانون الى اطراف التحكیم و الدولة.و تنصرف عبارة طرفي النزاع في 

 منـــه بانـــه "اجـــراء خـــاص لتســـویة بعـــض 02عرف التحكـــیم فـــي نـــص المـــادة التشـــریع الفلســـطیني:

  3أنواع الخلافات بواسطة محكمة تحكیم یعهد الیها الأطراف بمهمة القضاء فیه بمقتضى اتفاق".

                                                           
دار  ، التحكیم)حكم ، عملیة التحكیم  ، اتفاق التحكیم  ، التحكیم الالكتروني (التجارة الالكترونیة  ، محمد مامون سلیمان1

  .65،ص2011الاسكندریة ، الجدیدة، الجامعة
أطروحة دكتوراه تخصص قانون ،-دراسة مقارنة-الالكترونیة التحكیم الالكتروني في المعاملات المصرفیة ،شعیب ضیف 2

 .53ص  ،2018-2017،بسكرة،جامعة محمد خیضر ،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و عمالأ

مذكرة الماستر تخصص قانون اقتصادي ، الالكتروني و دوره في حل منازعات عقود التجارة الدولیة التحكیم،كریم محجوبة  3

  .14ص  ،2015-2014،سعیدة ،جامعة د/مولاي الطاهر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
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حیـــث قـــررت المـــادة ان موضـــوع التحكـــیم الـــذي هـــو تســـویة  37في نـــص المـــادة اتفاقیـــة لاهـــاي:

المنازعــات بــین الــدول بواســطة قضــاة مــن اختیارهمــا و علــى أســاس احتــرام القــانون و ان اللجــوء 

  لتحكیم ینطوي على تعهد بالخضوع بحسن نیة .الى الى ا

وبالتــالي نجــد انــه لــم تــنص التشــریعات الوطنیــة الحدیثــة المنظمــة للتحكــیم لتحدیــد مــاهو          

المقصــود بــالتحكیم بشــكل مباشــر ولعــل  ذلــك راجــع الــى اغلبیــة التشــریعات اســتوحى مــن القــانون 

لوطنیـة بشـان تحدیـد احتراما منه للحلافـات االنموذجي للتحكیم و الذي جعل عدم تعریف التحكیم 

  1.مفهوم التحكیم

  لیات فض النزاعات الالكترونیة:آالفرع الثاني: تمییز التحكیم الالكتروني عن غیره من 

  الصلح الالكتروني: أولا:

یعــرف الصــلح بانــه "عقــد یحســم بــه الطرفــان نزاعــا قائمــا او یتوقیــان بــه نزاعــا محــتملا عــن       

  .2كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " طریق نزول 

یفترض الصلح اذا وجود نزاع فعلي او احتمالي بین طرفین او اكثـر و یهـدف الصـلح الـى و      

و الصــلح عقــد مــن عقــود التراضــي ،انهــاء هــذا النــزاع عــن طریــق نــزول كــل طــرف عــن ادعائــه 

ح بالتوصـل الـى حـل ادعاءاتـه بمـا یسـمالملزمة للجانبین یتنازل بمقتضاه كل طرف عن جزء مـن 

لا یعتبـر نما هو عقـد كاشـف لحقـوق الطـرفین و لا ینشئ الصلح حقوقا  جدیدة و او  ،للنزاع بینهما 

و یوجـد  ،و انما من قبیل العمل الـولائي ،عمل القاضي في هذه الحالة من قبیل العمل القضائي 

ا الاخیــر ینتهــي بحكــم حاســم للنــزاع فــارق جــوهري بــین نظــام الصــلح و نظــام التحكــیم ذلــك ان هــذ

اســتكمال بــاقي الاجــراءات بعــد وضــع الصــیغة التنفیذیــة علیــه و یكــون قــابلا للتنفیــذ الجبــري مباشــرة 

التنفیـذ الا بعـد تصـدیق  یقبل  اما في نظام الصلح فانه لا ،القانونیة المطلوبة في القواعد العامة 

  .3وضع الصیغة التنفیذیة علیه مكانیةلإالقضاء العام في الدولة و الذي یجعله صالحا 

  

                                                           
  .15ص ،مرجع سابق ،  ،كریم محجوبة 1
  .43ص ،مرجع سابق  ،الالكترونیة التحكیم الالكتروني في عقود التجارة ،خالد ممدوح ابراهیم 2
  45المرجع نفسه ، ص 3
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  التوفیق الالكتروني ثانیا:

هـــذا جعـــل معظـــم التشـــریعات و  ،یعتمـــد التوفیـــق فـــي محتـــواه الـــى تقریـــب وجهـــات النظـــر        

قـد اسـتخدمت لجنـة الامـم المتحـدة و  ،تشبه بالوساطة الى حـد التـرادف بـین المصـطلحین  المقارنة

هــذین المصــطلحین كمتــرادفین  فــي القــانون النمــوذجي الــذي ولي الیونیســترال للقــانون التجــاري الــد

بـین المصـطلحین بحیـث یعمـل  نغیر انه یبقـى المعنـى بـی،اصدرته بشان التوفیق التجاري الدولي

التصـالح فـي توفیـق اوجـه الاخـتلاف  بیـنهم و مسـاعدتهم یق علـى جمیـع الاطـراف المتنازعـة و التوف

و العــدول أالحــق فــي قبولهــا  للأطــرافاقتــراح شــروط تســویة النــزاع و بینمــا یعمــل الوســیط علــى 

  .1عنها و البحث عن طریق اخر لفض النزاع القائم بینهما

هـــذا  هلا یكـــون فیـــه نـــأ فـــي كـــونالتحكـــیم الالكترونـــي  عـــن  الالكترونـــي توفیـــقالویتمیـــز         

 فاتفـــاقهم ،یســـتطیع اي طـــرف التنصـــل مـــن هـــذا النظـــام فـــي اي مرحلـــة یمـــر بهـــا  لانـــه أبالالـــزام 

الالكترونیــة لا یمنـع اي طــرف مــن الاطــراف مــن اللجــوء  توفیــق علــى اللجــوء لنظــام ال (الاطـراف)

علـى عكـس التحكـیم الالكترونـي  شـكال تقـدیم المسـاعدةأفهي مجرد شكل  مـن  ،للقضاء الوطني 

متناع على اللجـوء الـى الالحسم منازعاتهم  یهعلى اللجوء ال هم اتفاقفي حال الذي یلزم الاطراف 

  . 2،القضاء الوطني للنظر في هذا النزاع 

  المفاوضات الالكترونیة  ثالثا:

الآراء ة و تبـادل الافكـار و قشـالمناأنها عملیة یتم فیهـا التحـاور و یمكن تعریف المفاوضات ب     

و حـــل أالمســـاومة بالتفاعـــل بـــین الاطـــراف مـــن اجـــل الوصـــول الـــى اتفـــاق معـــین حـــول مصـــلحة و 

ظـروف و عجز الطرق التقلیدیة عن ایجـاد حلـول  تـتلائم وفي ظل التطور التكنلوجي و  ،مشكلة ما

ــط انــــواع الوســــائل البدیلــــة لحــــل أالتجــــارة  الالكترونیــــة بــــرز التفــــاوض الالكترونــــي الــــذي یعــــد  بســ

 ،لـى اتفـاق إحیـث یهـدف الـى تـوفیر مسـاحة یلتقـي فیهـا الاطـراف للوصـول ،رونیـا المنازعات الكت

  لا یحتاج الى طرف ثالث بل یعتمد على حوار بین الطرفین مباشرة .و 

                                                           
تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان  ماستر مذكرة، التحكیم الالكتروني ،، ویحیاوي صنیةاقسولن فطیمة 1

  .11ص ، 2016-2015میرة، بجایة ، 

مذكرة الماجستیر تخصص قانون دولي ، الالكترونیةالتحكیم الالكتروني في تسویة منازعات التجارة ، مینة أروابحي  2

 .98ص ،2017-2016،مستغانم ،جامعة عبد الحمید بن بادیس ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،علاقات سیاسیةو 
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حیــث تصـــل ،وســعها انتشـــارا الوســائل البدیلــة حـــلا للمنازعــات وإ تعتبــر المفاوضــات اكثـــر و       

إزالــة العقبــات التــي ولــدت بتقریــب وجهــات النظــر و ،النــزاع بطریقــة مرضــیة  الــى تســویة بــالأطراف

لى الاتفاق من خلال الاتصالات الثنائیة المباشـرة مـن إفهو أسلوب یساعد على الوصول ،النزاع 

بالإضـافة الـى الیـات إدارة جلسـات عـن  ،بمساعدة أنظمة تقنیـة عالیـة لنقـل المعلومـات و تخزینهـا

  غیرها. طریق شبكة الانترنیت و الأقمار الصناعیة و

بـــین التحكـــیم ونیـــة یتضـــح لنـــا ان الفـــارق بینهـــا و مـــن التعریـــف الســـابق للمفاوضـــات الالكتر و       

في حـین ،الالكتروني یكمن في جریان اجراءات عن طریق المفاوضات دون تدخل شخص ثالث 

ن فــي التحكــیم یخضــع منازعــات الطرفــان مــن قبــل شــخص محكــم تكــون لــه ســلطة اصــدار حكــم أ

مـــا فـــي المفاوضـــات أ،كمـــا ان المحكـــم فـــي التحكـــیم الالكترونـــي یطبـــق قواعـــد قانونیـــة ،تحكیمـــي 

    12الالكترونیة فغالبا ما یتم اللجوء فیها الى حلول عرفیة غیر مستمدة من قواعد قانونیة  محددة.

  الوساطة الالكترونیة رابعا:

مـا وصـلت الیـه وسـائل تطورت الوساطة كحل بدیل لحل النزاعات لتتم بطرق اكثر ملائمـة ل     

فظهــرت الوســاطة الالكترونیــة التــي تكــون اكثــر عملیــة و ناجعــة  ،ابــرام العقــود التجاریــة الدولیــة 

  لحل النزاعات الكثیرة الناجمة عن عقود التجارة الالكترونیة .

قد عرفت الوساطة الالكترونیة من قبل الفقه بانها "قیام الاطراف باختیار طرف ثالث یقـوم و      

بدور الوسیط بینهم من خلال اجراء مناقشات الكترونیة معهم و لا یصدر هذا الوسیط قرار ملـزم 

  و انما مجرد اقتراحات ممكن ان یقبلها الاطراف او یرفضونها". للأطراف

عن الوساطة الالكترونیة  في انه فـي حـال اتفـاق الاطـراف علـى  لالكترونيفیتمیز التحكیم ا     

اللجوء الى نظام التحكیم الالكتروني لحسم منازعاتهم و تتم مباشرة العملیـة التحكیمیـة الالكترونیـة 

ي مرحلـة أیسـتطیع اي طـرف التنصـل مـن هـذا النظـام فـي  و یصدر حكم فـي هـذا النـزاع فانـه لا

ترتــب علــى اتفــاق التحكــیم امتنــاع الاطــراف علــى اللجــوء الــى القضــاء الــوطني نــه یأیمــر بهــا كمــا 

                                                           
 14العدد،7السنة،معارف مجلة،(أهمیة التحكیم الالكتروني كوسیلة لفض منازعات التجارة الالكترونیة)،یتوجي سامیة 1

 .59ص،2013،

شعبة العلوم القانونیة ،قانون عربي خاص اجازة التخصص ،اجراءاته التحكیم الالكتروني ماهیته و  ،اخرونولید الطلبي و  2

 .12ص ، 2011-2010،الاردن،جامعة الحسن الاول  ،الاجتماعیةالعلوم القانونیة والاقتصادیة و كلیة ،



 الفصل��ول�:�طار�التأصي���و�النظري��للتحكـيم��لكتـــــــــرو�ي

 

15 
 

ن الوســــاطة الالكترونیــــة لا یكــــون فیهــــا هــــذا الالــــزام لاتفــــاق أفــــي حــــین ،للنظــــر فــــي هــــذا النــــزاع 

فاتفاقهم علـى اللجـوء لنظـام الوسـاطة الالكترونیـة لا یمنـع اي طـرف مـن الاطـراف مـن ،الاطراف 

  . 1فهي مجرد شكل  من اشكال تقدیم المساعدة ،اللجوء للقضاء الوطني 

  التحكیم الالكتروني و أهدافه:اللجوء الى  مبررات المطلب الثاني:

صــبح التحكــیم الالكترونــي ذا اهمیــة كبیــرة خصوصــا فــي العشــر ســنوات الاخیــرة حیــث بــرز أ     

كوسیلة فعالة لحسم النزاعات المتعلقة بالمعاملات  التي تتم بوسائط الكترونیة و ذلك لـه مبرراتـه 

  هو ما سنتطرق الیه في هذا المطلب.أهدافه الخاصة و و كذا له غاباته و  ،العدیدة 

  التحكیم الالكتروني: اللجوء الى مبررات :الفرع الأول

جل حل المنازعات یـتم وفقـا لـدوافع عـدة تـم تقسـیمها أن اللجوء الى التحكیم الالكتروني من إ     

  هو ما سنراه تالیا:جرائیة و اقتصادیة و اخرى فنیة و الى دوافع ا

  و تتمثل في :اجرائیة:  مبررات– 1

  السرعة و الاقتصاد في الاجراءات -

  تحقیق الحمایة القضائیة حال التنفیذ   -

  الرغبة في عدم التعرض لعلانیة القضاء -

  اقتصادیة : و تتمثل في :مبررات -2

  احتیاجات التجارة الدولیة  -

  تشجیع الاستثماررات الدولیة  -

  تتمثل في :فنیة : و مبررات -3

 الرغبة في عرض النزاع على اشخاص ذوي خبرة فنیة و محل ثقة  -

لــى حــل النــزاع بصــورة ســریعة إالرغبــة فــي تجنــب بــطء القضــاء و نفقاتــه و بالتــالي الوصــول  -

  1غیر مكلفة.

                                                           
 .99روابحي أمینة ، المرجع السابق، ص  1
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  هداف التحكیم الالكتروني:أالفرع الثاني :

مــا یتصــل بهــا مــن و  ،مین بیئــة العمــل الالكترونــي أتــتنقیــة و  ىلــإیهــدف التحكــیم الالكترونــي      

التـي مـن شـانها  ،لمنازعات  الالكترونیة القائمة و تقدیم الخدمات الاستشـاریة اخلال تسویة و ل 

  من اجل مجتمع رقمي معافى و ذلك من خلال ما یلي :،منع حدوث المنازعات 

لطلب جهات لتكملـة عقـد معـین بـه بعـض  ،تقدیم الخبرة الاستشاریة في المعاملات الالكترونیة -

فضـلا ،برامـه إبعـد  نشـأتقد معین في ظل ظروف معینة قـد او لمراجعة  احكام ع،اوجه النقص 

الحوسـبة التطبیقیـة للجهـات القانونیـة یم الخبرة الاستشـاریة فـي الـنظم والتقنیـة المعلوماتیـة و عن تقد

المراجعــة للمحــاكم مــن خبــرة غــرار مــا تقدمــه مكاتــب المحاســبة و  مثــل المحــاكم المختلفــة ( علــى،

  2مامها ذات الصبغة المحاسبیة البحتة).أمحاسبیة في النزاعات المنظورة 

ن التحكـیم الالكترونـي مـن بـین الوسـائل البدیلـة لتسـویة المنازعـات فهـو اذن یتقـاطع معهــا أبمـا  -

قـوم علـى الموائمـة لكـي تنـال التـي تو  ،في مـا تهـدف الیـه كالمسـاهمة فـي تحقیـق العدالـة الرضـائیة

كثــر إیجابیــة و فعالیــة أفهــي  ،العدالــة الاجتماعیــةقبــول طرفــي النــزاع بمــا یحقــق الســلام و رضــا و 

  من العدالة القضائیة.

یحقـــق التحكـــیم الالكترونـــي میـــزة تخفیـــف العبـــئ عـــن القضـــاء اذ ان لجـــوء اطـــراف النـــزاع الیـــه -

  3یمنع تراكم القضایا امامه.و  ،یساهم في تخفیف الضغط علیه

الاتصـالات الالكترونیـة و او  تقدیم خدمات التحكیم عن طریـق محكمـین  خـارجین عبـر وسـائط-

ســـواء كانـــت عقدیـــة او غیـــر ،حـــل المنازعـــات الناشـــئة عـــن علاقـــة قانونیـــة ذات طـــابع اقتصـــادي 

  4و بینهما.أ ،كانت في القطاع العام او في القطاع الخاص  سواء،عقدیة 

تـــامین بیئـــة العمـــل عـــن طریـــق محكمـــین خـــارجین عبـــر وســـائط الاتصـــالات الالكترونیـــة تنقیـــة و -

كانت علاقـة عقدیـة ام غیـر  ة قانونیة ذات طابع اقتصادي سواءیة أي نزاع ناشئ عن علاقلتسو 

                                                                                                                                                                                           
، مذكرة الماستر في تخصص العلاقات الدولیة  دور التحكیم الالكتروني في تسویة منازعات التجارة الدولیةمسعود،داود  1

 .27،ص 2017-2016الخاصة ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،،
  .31روابحي امینة ،مرجع سابق ،ص  2
 ،جامعة كربلاء ،مجلة الكیة الإسلامیة الجامعة،(الجهود الدولیة في تسویة المنازعات الكترونیا)،ختام عبد الحسن شنان 3

 .306ص،1المجلد،40العدد ،النجف الاشرف
4
  .31روابحي امینة ،مرجع سابق ،ص  
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إضــافة الــى تقــدیم الخبــرة الاستشــاریة فــي المعــاملات الالكترونیــة مثــل الاســتجابة لطلــب  ،عقدیــة

  1روف معینة.ظجهات لتكملة عقد معین به بعض النقص او مراجعة احكام عقد معین في ظل 

  تقدیرهمبادئ التحكیم الالكتروني و  :لثالمطلب الثا

جــــل ضــــمان أمــــن ة التحكیمیــــة وفــــق الاطــــر الصــــحیحة و جــــل ضــــمان ســــیرورة العملیــــأمــــن      

التــي تتجســد فــي المبــادئ التــي یقــوم و  ،وجــب تــوفر قاعــدة تمثــل الاســاس المتــین لهــا  ،اســتقامتها 

هـــو مـــا وعیوبهـــا ، و  لعملیـــة عـــن طریـــق تحدیـــد ممیزاتهـــاضـــافة الـــى تبیـــان تقـــدیر هـــذه اإ ،علیهـــا 

  سنفصله في هذا المطلب.

  مبادئ التحكیم الالكتروني الفرع الأول:

  مبدا المواجهةولا :أ

اصــر حــق همیــة بــاقي عنأهــم مظــاهر حقــوق الــدفاع علــى الــرغم مــن أمــن  أدالمبــیعتبــر هــذا      

تاحـــة فرصـــة الطعـــن علـــى الاحكـــام فمـــن المبـــادئ أالـــدفاع كعلانیـــة الجلســـات وتســـبیب الاحكـــام و 

الرئیسیة في القضـاء عـدم جـواز الحكـم علـى شـخص قبـل احاطتـه علمـا بموضـوع الطلـب الموجـه 

لمامـه إلا بعـد إیـه القضـائي ألا یسـتطیع القاضـي تكـوین ر و  ،تمكینـه مـن الـدفاع عـن نفسـه و  ،لیه إ

  سماع خصم دون الاخر. عدم الاقتصار علىة عناصر النزاع من جمیع الخصوم و بكاف

الحكـم علـى خصـم دون سـماع دفاعـه ووجهـة  نـه لا یجـوزألـى إ المبـدأینصرف مدلول هـذا و      

بحیث یكـون الحكـم نتیجـة  لیه من طلباتإفیما یوجه  و على الاقل دعوته للدفاع عن نفسهأنظره 

الخصـــوم لا یكـــون فقـــط فـــي علاقـــة  المبـــدأتحقیـــق هـــذا و  ،تفاعـــل وجهـــات النظـــر بـــین الخصـــوم 

 ،یضــا الالتــزام بــهأعلــى المحكــم انمــا یتعــین و  ،ثنــاء ســیر الخصــومة التحكیمیــة أبعضــهم الــبعض 

مــــذكرات ثبــــات و إدلــــة أائع و مــــن ثــــم فــــلا یســــوغ لهیئــــة التحكــــیم ان تســــتند فــــي حكمهــــا علــــى وقــــو 

، خـرالآ الحـوار و المناقشـة مـن الطـرفللاطـلاع و  لم تكن محـلاحد الاطراف و أمستندات قدمها و 

   2 .المواجهة كان حكمها باطلا لمخالفته النظام العام أمبدذا خالفت هیئة التحكیم إف

                                                           
1

 ،11المجلد ،39العدد ،الموصل جامعة ،مجلة الرافدین للحقوق،(التحكیم التجاري الالكتروني)،مصطفى ناطق صالح مطلوب  

 .146ص .2009،

2
، مذكرة ماستر تخصص علاقات دولیة  في التجارة الالكترونیة النظام القانوني للتحكیم الالكتروني،ریغي محمد كمال  

  .26ص  ،2016-2015خاصة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
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  الاستمراریة أمبدثانیا: 

ن تـتم مواجهـة بـین أفمـن غیـر المعقـول  ،سـاس اجـراءات التحكـیم أیقوم مبدا المواجهة على      

هـــــي احـــــدى  اجـــــراءات التحكـــــیمســـــتمراریة إالواقـــــع ان و  ،ذا انقطـــــع ســـــیر الاجـــــراءات إالخصـــــوم 

لى تبني التحكیم كوسـیلة لفـض إبل لعلها الدافع في بعض الاحیان  ،الممیزة للتحكیم  الخصائص

تحقیــق هــذا الامــر یكــون مــن راءاتــه و جإن التحكــیم یتمیــز  بســرعة الفصــل فــي أذلــك  ،المنازعــات 

الالتـزام حیث یكـون فـي عـدم و  ،طراف التحكیم مراعاتها أخلال تحدید مواعید قانونیة یتعین على 

خـل أن الطـرف الـذي إبالتـالي فـو  ،سـتمرارها إ ماطلـة التـي تعـوق سـیر الاجـراءات و بها نـوع مـن الم

  بهذا الالتزام یكون قد تنازل عن ضمانة هامة كفلها له القانون.

داء آمر راجع الى المحكم نفسه حیث قـد یتعـذر علیـه أكذلك یتوقف سیر الاجراءات نتیجة       

غیــر مبــرر فــي  التــأخیرعلــى نحــو یــؤدي الــى  ،داء مهمتــه آهــو بنفســه عــن  و قــد ینقطــعأمهمتــه 

فان المحكمـة المعاونـة ،حتى یتحقق مبدا الاستمراریة و ،ففي مثل هذه الحالات ،جراءات التحكیم إ

  ي من الطرفین .أعلى طلب  لها ان تتدخل لتنهي مهمته بناء للتحكیم یمكن

هـو سـرعة الفصـل و  ،الاسـتمراریة  ألتحقیق الهـدف مـن مبـدیستجیب التحكیم الالكتروني          

مـا المشـاكل التـي قـد تعتـرض سـیر أ،بشكل اوضح مما هو علیه في التحكیم التقلیدي ،في النزاع 

التغلــب وســائط الالكترونیــة التعامــل معــه و جــراءات التحكــیم فــلا یوجــد منهــا مــا یستعصــي علــى الإ

  .1مامعلیه لدفع اجراءات التحكیم قدما الى الا

  المساواة أمبدثالثا : 

 أن مبــدإو  ،المســاواة  أنه الاخــلال بمبــدأجــراء التحكــیم  فــي شــكل الكترونــي لــیس مــن شــإ        

هــو امــر بــدیهي ان نین التــي تتنــاول موضــوع التحكــیم و المســاواة هــو مبــدا تجمــع علیــه كافــة القــوا

ن یـتم أهـو اتفـاق مـن غیـر المتصـور و  ،طرافه أق بین إتفإاللجوء الى التحكیم انما یتم بناءا على 

نـه لـن یعامـل علـى قـدم  المسـاواة مـع الطـرف أحـد الطـرفین شـك فـي أذا كـان لـدى إلیه إالوصول 

  .2الاخر

                                                           
القانون الخاص ،كلیة  ، رسالة ماجستیر في كترونيالا  التحكیمالقانون الواجب التطبیق على خلف الهیفي ،سعد خلیفة 1

  .27ص،  2013الحقوق ،جامعة الشرق الاوسط ،
  .29ص، مرجع سابق،سعد خلیفة الهیفي  2
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دارة الجلســات فــي الشــكل الالكترونــي فــان الوســائل الفنیــة متاحــة إن أنــه بشــألــى إشــیر أو قـد      

دیثــــة للاتصــــال  تســــمح بتبــــادل فــــي هــــذا المجــــال حیــــث ظهــــرت مــــن خــــلال الانترنیــــت وســــائل ح

ن البریـد الالكترونـي یسـمح أكمـا  ،الاصوات و الصور و النصوص بشكل متزامن بین الاطـراف 

هــذا  ،بنقــل النصــوص و كــذلك المســتندات المســموعة و المرئیــة المقدمــة مــن طرفــي الخصــومة 

الفیــــدیو فضــــلا عــــن المــــؤتمرات الافتراضــــیة المرئیــــة و التــــي تســــمح بنقــــل الصــــوت و الصــــورة و 

قـد اسـتخدمت تلـك التقنیـة فـي الولایـات و  ،و الهـاتف المحمـول أبطریقة فوریة باستخدام الكمبیوتر 

هكـــذا نلاحـــظ ان المداولـــة المرئیـــة تلبـــي و  ،طـــار الخصـــومات القضـــائیة إالمتحـــدة الامریكیـــة فـــي 

  1طراف الخصومةأالمساواة بین أي المواجهة و حترام مبدإ حترام حقوق الدفاع و إمقتضى 

  الفرع الثاني:تقدیر التحكیم الالكتروني

یتمیـــز كـــل نظـــام قـــانوني بجملـــة مـــن المزایـــا و الخصـــائص التـــي ینفـــرد بهـــا عـــن غیـــره مـــن      

الانظمــة  القانونیــة الأخــرى و التحكــیم كغیــره مــن الأنظمــة  یتمیــز بعــدة مزایــا و فــي نفــس الوقــت 

لافـــي مســـاوئ ذلـــك التحكـــیم لـــذا تحفـــه الكثیـــر مـــن المخـــاطر التـــي یجـــب تجنبهـــا قـــدر الإمكـــان لت

  سنتطرق الى الى مزایا ذلك التحكیم أولا ثم الى عیوبه ثانیا.

  اولا: ممیزات التحكیم الالكتروني

یتمیـــز التحكـــیم الالكترونـــي بالعدیـــد مـــن الممیـــزات التـــي اجتمعـــت معـــا فجعلتـــه الأفضـــل و      

بحسـم المنازعـات و تتمثـل هــذه الأقـوى عـن غیـره مـن الطـرق و الوسـائل البدیلــة الأخـرى الخاصـة 

  الممیزات في:

النــزاع  عــرض   طــرافأواع  التحكــیم ، حیــث  یجنــب وهــي میــزة  تتمتــع  بهــا  جمیــع  انــالســریة : 

لـــى لا یـــؤدي  ا تحكـــیم عـــدم العلانیـــة وذلـــك حتـــى مهـــور، فالأصـــل  فـــي أينزاعـــاتهم  أمـــام  الج

مـن  قـانون  1025أقرتـه  المـادة  وهو ما المحتكمین ونشاطاتهم الاطراف الحاق  الضرر بسمعة

  2الاداریة .من  قانون الاجراءات المدنیة و المتض 08-09

                                                           
، مذكرة الماجستیر في القانون  التحكیم الالكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة، بودیسة كریم1

  .104ص ،2013-2011لسیاسیة، جامعة تیزي وزو،،تخصص قانون التعاون الدولي ،كلیة الحقوق و العلوم ا

  .177ص  ،سابقمرجع  محمد حودي، 2
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ن فائـــدة التواجـــد فـــي كـــل مكـــان هـــي خاصـــیة بطبیعـــة فضـــاء الشـــبكات إ التواجـــد فـــي كـــل مكـــان:

هـــو الحـــال بالنســـبة للتحكـــیم ة عـــابرة للحـــدود او عـــابرة للـــدول و فالشـــبكة العالمیـــة هـــي شـــبكة دولیـــ،

  1في نزاع دولي. لآخرمما یساهم في تقلیص كلفة الانتقال من مكان  ،الالكتروني

هــذا مــا نازعــات و یتمیــز التحكــیم الالكترونــي بالســرعة فــي حســم الم الســرعة فــي فــض المنازعــات:

بیا و فیهــا العدیــد مــن لان إجــراءات التقاضــي طویلــة نســ،یــتلاءم مــع طبیعــة التجــارة الالكترونیــة 

السـبب فـي تـوفیر الوقـت یرجـع الـى لتي یجب على الخصوم التقید بهـا و المدد الزمنیة االشكلیات و 

مــام المحكمــین بــل أو حضــورهم المــادي أطــراف النــزاع أان التحكــیم الالكترونــي لا یشــترط انتقــال 

كمـا یمكـن للخصـوم تبـادل الأدلـة و ،عبر وسائط الاتصال الالكترونیـة  یمكن سماع المتخاصمین

  2.المستندات في ذلك الوقت عبر البرید الالكتروني او ایة وسیلة الكترونیة أخرى 

لـى البیئـة التـي إنه لا تعود سرعة الفصل في النزاع التي یتمیز بها التحكیم الالكترونـي فقـط أكما 

لمنظمـة لـه و التـي تضـع للمحكـم بل أیضـا الـى لـوائح المراكـز ا ،جراءات التحكیمإمن خلالها تتم 

ســقفا زمنیــا لحســم النــزاع كمــا هــو الحــال فــي لائحــة النزاعــات الصــادرة عــن مؤسســات الانترنیــت 

للاســماء و الأرقــام المخصصــة و الخاصــة بــالتحكیم فــي المنازعــات الناشــئة عــن تســجیل عنــاوین 

در حكــم التحكــیم خــلال ن یصــأو التــي تلــزم المحكــم بــ،المواقــع الالكترونیــة علــى شــبكة الانترنیــت 

  یوما من تاریخ تقدیم طلب التحكیم. 60

تقدم الوســائل البدیلــة لحــل المنازعــات عبــر شــبكة الانترنیــت و خاصــة التحكــیم تقریــب المســافات:

غلـب منازعـات التجـارة الالكترونیـة أن أذ إ ،الالكتروني خدمة كبیرة فیما یتعلق بتقریب المسـافات 

ن الوســائل البدیلــة لتســویة أو فــي هــذا الصــدد یــرى الــبعض  ،جنســیاتهمطــراف تختلــف أتم بــین تــ

المنازعات في مختلـف المنـاطق الجغرافیـة المعزولـة التـي تعـذر علـى الأطـراف فیهـا السـفر و فـي 

مـر بالنسـبة للشـهود و الخبـراء الحالة التي لا یرغب فیهـا الأطـراف بالتقابـل وجـا لوجـه و كـذلك الأ
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لى ماسـبق و إادي لهم و انما یمكن ان یتم عبر شبكة الانترنیت  بالإضافة ذ لا یلزم التواجد المإ

  .1ن الانترنیت یعد مكانا محایدا للأطراف لعرض النزاعألا یقل أهمیة عنه هو 

ن یكــــون  أن یكــــون  المحكــــم قانونیــــا ، بــــل  یمكــــن  ألا یشــــترط  التحكــــیم  الالكترونــــي  :الخبــــرة 

ن تتــوفر  فــیهم  الخبــرة  الواســعة  و الالمــام  أعمــال ، یشــترط  فقــط  أمهندســا ، طبیبــا  أو رجــل  

بموضـــوع  المنازعـــة  المعروضـــة للتحكـــیم ،  وهـــذا  خلافـــا  لمـــا هـــو  معمـــول  بـــه  فـــي القضـــاء  

التقلیـــدي ، حیـــث یعتمـــد  نظـــام  التحكـــیم  الالكترونـــي  علـــى  محكمـــین  خـــارجین  عبـــر  وســـط  

  2وحل  المنازعات  الالكترونیة .الاتصالات  الالكترونیة  لتسویة  

عـــرض النـــزاع علـــى اشـــخاص ذوي خبـــرة فنیـــة خاصـــة و محـــل ثقـــة تعنـــى و  حیـــث یـــتم         

تواكب تطور التجـارة الالكترونیـة خاصـة فـي المجـال القـانوني و الفنـي لهـذه التجـارة و خاصـة ان 

شـخص یتمتـع بخبـرات فـي  كل المنازعات التي تنشـا عـن ابـرام و تنفیـذ العقـود الالكترونیـة تسـتلزم

و اذا كـــان المحكمـــون فــــي ،هـــذا المجـــال و هـــي خبـــرات لا تتـــوافر غالبـــا فـــي القاضـــي الـــوطني 

الخبـرة فـي المنازعـات الخاصـة بالتجـارة فـان المحكمـین فـي التحكـیم  هم من اهل التحكیم التقلیدي

كترونیــــة و الالكترونـــي هـــم مــــن اهـــل الخبــــرة المتخصصـــة فــــي المنازعـــات الخاصــــة بالتجـــارة الال

بالتــالي فــان الحكــم الــذي سیصــدره المحكــم فــي النهایــة ســیكون فــي الغالــب حــلا عملیــا و فعــالا و 

مقبولا للطرفین و تظهر الحاجة الى عنصر الخبرة بشـكل خـاص فـي المنازعـات المتعلقـة بأسـماء 

 .3النطاق 

التحكـیم الإلكترونـي متـاح حیـث أنـه خلافـا للمحـاكم أو هیئـات التحكـیم التقلیدیـة،   فـإن  :الملائمة

على مدار أربع وعشرین ساعة في الیوم وسبعة أیام في الأسبوع، هذه المیزة تمكن الأطـراف مـن 

إرسال رسائل البرید الإلكتروني أو الاتصال فـي أي وقـت دون الاضـطرار إلـى تكبـد عنـاء السـفر 

ان دون أي قیـد ، حیـث لمسافات طویلة ،و یمكنهم أیضا ممارسة التحكیم الإلكتروني مـن أي مكـ

                                                           
مذكرة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ،  ،طار القانوني للتحكیم الالكتروني "دراسة مقارنة"الابني شمیسة، رجاء نظام حافظ1

 .14ص  ، 2009نابلس ،فلسطین ،
  .231، مرجع سابق، ص حمادوش انیسة 2
 .22ص  ،مرجع سابق ،روابحي امینة  3



 الفصل��ول�:�طار�التأصي���و�النظري��للتحكـيم��لكتـــــــــرو�ي

 

22 
 

یــتم ذلــك بواســطة جهــاز الكمبیــوتر فــي المنــزل أو فــي العمــل أو أي مكــان آخــر، فأصــبح بإمكــان 

 .1أطراف النزاع و المحكمین التواصل بشكل مباشر دون تواجد الفعلي في نفس المكان

ـــــل تكـــــالیف ونفقـــــات التقاضـــــي  ـــــة فـــــي إجـــــراءات التحكـــــیم :تقلی ـــــات الحدیث ـــــؤدي اســـــتخدام التقنی ی

فــإجراءات التحكــیم تــتم عبــر الانترنیــت و لا تتطلــب  ،لــى التقلیــل مــن نفقــات التحكــیم لالكترونــي اا

حضـور المــادي للأطــراف و لا تســتلزم الالـى مكــان انعقــاد جلسـات التحكــیم و طــراف النــزاع أانتقـال 

فـي كـذلك المحكـم الـذي یتـولى الفصـل ،الانتقـال ت السـفر و هذا ما یقلل من نفقاللخبراء وللشهود و 

ي منازعــات التجــارة الالكترونیــة النــزاع الالكترونــي شــخص تتــوافر فیــه الخبــرة الفنیــة و العملیــة فــ

بسـبب هـذه براء المختصـین فـي موضـوع النـزاع و هذا ما یقلل من النفقات اللازمة للاستعانة بـالخو 

التجـارة  المیزة اصبح التحكیم الالكتروني الوسـیلة الأساسـیة و تكـاد تكـون الوحیـدة لفـض منازعـات

الالكترونیة لان اغلب العقود التي تتم عبر الانترنیت قلیلة الكلفة فلیس مـن المنطقـي اللجـوء الـى 

ـــذي تكـــون فیـــه إجـــراءات  القضـــاء او التحكـــیم الالكترونـــي لتســـویة المنازعـــات الناشـــئ عنهـــا و ال

 .2التقاضي مرتفعة الكلفة

التجــارة الالكترونیــة زیــادة فــي  صــاحب الازدیــاد فــي حجــم تجنــب قضــایا الاختصــاص التشــریعي:

ــنظم قانونیـــة الناجمــة عـــن العملیــات التجاریــة و  حجــم و معــدل الخلافــات التــي غالبـــا مــا تخضــع ل

انین و مختلفة نظرا للطبیعة الدولیة لشبكة الانترنیت الامر الذي یترتـب علیـه وقـوع تنـازع فـي القـو 

ف قواعـد الاسـناد مـن دولـة الـى التي یعتبر من الصـعوبة بمكـان حلهـا نظـرا لاخـتلاالاختصاص و 

یتجلــى دور التحكــیم الالكترونــي فــي تمكــین الأطــراف مــن تجنــب هــذه المســالة الصــعبة و  ،أخــرى 

غیــر مؤكــدة النتــائج حیــث یــتم الاتفــاق بــین الأطــراف علــى القــانون الواجــب التطبیــق ممــا یســاعد 

ضــاء للعقــود القالقــانون و الالكترونــي عــدم مســایرة التحكــیم الالكترونــي علــى تجنیــب اطــراف العقــد 

عــدم الاعتــراف بهــذه العقــود مــن جهــة أخــرى بالإضــافة الــى مشــكلة تحدیــد الالكترونیــة مــن جهــة و 

  .3المحكمة المختصة
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 عیوب التحكیم الالكتروني  :ثانیا

ترونیــة التــي تعــود للوســیلة الالكبهــا التحكــیم الالكترونــي و  علــى الــرغم مــن المزایــا التــي یتمتــع     

انه بالوقت نفسه لا یخلو من المخاطر و العیوب التي یمكن ان یعـاب  ىفیها التحكیم الالتي یتم 

  بها و اهم مخاطر التحكیم الالكتروني یمكن اجمالها فیما یلي :

ان وفــرة  و انتشــار  الحاســب  تمثــل  العقبــة  الاساســیة  التــي  تواجـــه   وفــرة النظــام الالكترونــي:

الرسـائل البریدیـة  غیــر  مـن جهـة  وانتشـار  الفیروسـات  و  المادیـة التحكـیم  الالكترونـي  لكلفتهـا  

ن أالمرغوب فیها  من جهة اخرى ،  مما  یخلق  نوع من  التخوف  من الاضـرار  التـي یمكـن  

  1جهزتهم .أتلحق  بالمتنازعین  و 

مــن مســاوئ التحكــیم الالكترونــي هــو إمكانیــة اختــراق ســریة عملیــة  عــدم ضــمان ســریة التحكــیم :

للـى عملیـة التحكیمیـة برمتهـا فالحفـاظ التحكیم من قبـل قراصـنة شـبكة الانترنیـت ممـا یهـدد سـریة ال

ن التجـار سریة النزاع و الفصل فیه یعد من الدوافع الأساسیة للجـوء الـى التحكـیم دون القضـاء لأ

للمحافظة علـى مـا یخصـهم مـن معلومـات سـریة و اسـرار تجاریـة لمنـع  الشركات التجاریة تسعىو 

ذا كـان المحافظـة علـى السـریة یتحقـق بــالتحكیم إفـ ،كشـفها  مـن قبـل الشـركات التجاریـة المنافسـة 

علـى الخصـوم فقـط خلافـا للقضـاء الـذي تكـون جلسـاته   ي علـى اعتبـار ان جلسـاته تقتصـر العاد

یتحقق دائمـا بـالتحكیم  ن ضمان هذه  السریة لاإالاستثنائیة  ف لا في بعض الحالاتإنیة دائما لع

جــراءات هــذا التحكــیم تــتم عبــر شــبكة الانترنیــت بحیــث یكــون لكــل خصــم كــود إن الالكترونــي لأ

خــاص (رقــم ســري) یمكنــه مــن الــدخول الــى الموقــع الخــاص بالــدعوى التــي یجــري التحكــیم فیهــا 

فیلتقــي بــالمحكم او بالخصــم الاخــر و یــتمكن مــن الحصــول علــى الوثــائق و المســتندات المتعلقــة ،

ـــالنزاع  ـــدخل أن حصـــول ألا إ،ب ـــب ت ـــى الأرقـــام الســـریة یتطل ـــین لا شـــخاص فنأطـــراف النـــزاع عل ی

م حصولهم على الأرقام السریة و هذا یعني ان معرفة الأرقـام السـریة لـ علاقة لهم بالنزاع لتسهیل

ن التقلیـل یمكـهـذا و  ،ا قـد یهـدد سـریة إجـراءات التحكـیمهـو مـصورة على الخصوم وحـدهم و تعد مق

اختــراق المعلومــات مــن خــلال اتبــاع إجــراءات تشــفیر البیانــات المتعلقــة مــن خطــورة عــدم الســریة و 
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بــالتحكیم و تزویــد المواقــع الالكترونیــة التــي تضــم هــذه البیانــات ببــرامج تحصــنها مــن الاختــراق و 

  .1التجسس

على الرغم مـن ان التجـارة الالكترونیـة دولیـة بطبیعتهـا الا انـه لا یوجـد الـى  عدم ملائمة القوانین:

ـــذي یعنـــي بقاءهـــا محكومـــة،نها أالان نظـــام قـــانوني خـــاص علـــى المســـتوى الـــدولي بشـــ  الامـــر ال

بخصـــوص التحكـــیم تشـــترط معظـــم القـــوانین التـــي تنظمـــه و  ،بقـــوانین وطنیـــة مختلفـــة و متعارضـــة

ـــة أك ـــرام اتفـــاق التحكـــیم و شـــكلیة معین ـــة لاب قـــرار  لإصـــدارســـلوب لفـــض المنازعـــات شـــكلیة معین

و قد یكون من المتعـذر اسـتیفاء التحكـیم الالكترونـي ،التحكیم و شروط معینة لتنفیذ حكم التحكیم 

شــروط كونهــا قواعــد وضــعت أصــلا لتنظــیم  تحكــیم تتطلبــه تلــك القواعــد مــن شــكلیات و  لكــل مــا

ــة لــن یكــون التحكــیم الالكترونــي مجــدیا تقلیــدي یــتم  بوســائل و إجــراءات تقلیدیــة و فــي هــذه الحال

فعــدم اســتیفائه الشــروط الشــكلیة القانونیــة اللازمــة یــؤدي الــى عــدم تنفیــذ حكــم المحكــم هــذا ماعــدا 

الماســـــة بالمصـــــالح الأساســـــیة قـــــوانین المتعلقـــــة بالنظـــــام العـــــام و إمكانیــــة اســـــتبعاد فكـــــرة تطبیـــــق ال

لا یقــــف الحــــد عنــــد عــــدم ملائمــــة القــــوانین و مواكبتهــــا و  و السیاســــیة و الاجتماعیــــة  الاقتصــــادیة

للتطــور الســریع للمعــاملات التــي تــتم عبــر شــبكة الانترنیــت فحســب بــل ان أســئلة جدیــدة فرضــتها 

طبیعة التعافد عبر الانترنیت بحاجة الـى أجوبـة كتحدیـد مكـان التحكـیم و الـذي یترتـب علیـه اثـار 

فهنــاك عــدة ضــوابط لتحدیــد مكــان التحكــیم كمكــان  ،ت التنفیــذ و الاعتــراف بــالحكم مهمــة لاعتبــارا

غیـــر ذلـــك حیـــث یـــرى الـــبعض انـــه لایوجـــد فـــي نظـــام او مكـــان المحكـــم  و  2ابـــرام العقـــد و تنفیـــذه

بل یحدد هذا  المكان افتراضا و مجـازا و لا یلتقـي فیـه ،حقیقي التحكیم  الالكتروني مكان تحكیم 

هـــو مـــا یثیـــر مشـــكلة و  ،ذلـــك عبـــر شـــبكة الاتصـــال الالكترونـــي  بـــل یـــتم ،المحكمـــونالأطــراف او 

المكـــان و الوقـــت الـــذین یعـــابر حكـــم التحكـــیم قـــد صـــدر فیهمـــا و لـــذلك یلجـــا اطـــراف التحكـــیم فـــي 

  .مرحلة التفاوض على الاتفاق مسبقا

ذلـك لامكانیـة ونـي و منها نظـام التحكـیم الالكتر  یعد التوثیق من بین السلبیات التي یعاني التوثیق:

لــذا نجــد بعــض مواقــع التحكــیم  ،مــن خــلال إخفــاء الهویــة الحقیقیــة للمتعاقــد،التحایــل عبــر الشــبكة 

                                                           
 .132علي ملحم ،مرجع سابق، ص 1
 .20ص  مرجع سابق، رجاء نظام حافظ بني شمیسة، 2



 الفصل��ول�:�طار�التأصي���و�النظري��للتحكـيم��لكتـــــــــرو�ي

 

25 
 

تفرض على المستفید من خدمة التحكیم الالكتروني ضرورة نسـخ ملـف القضـیة و كـل مـا یحتویـه 

  1على دعامة تضمن إمكانیة الرجوع الیه مرة أخرى.

قانونیــة فــي كــل مــن نظمــة و تشــریعات التحكــیم وجــوب تــوافر الاهلیــة الأاشــترطت ســائر  هلیــة:الأ

للمحكمـین لا ضـرورة لة بحث الاهلیة بالنسبة للمـرجح و ن مساإبالطبع ففریقي النزاع والمحكمین و 

تحــرص علــى ذ تــتم العملیــة التحكیمیــة عمومــا عــن طریــق الانترنیــت بواســطة مراكــز كبــرى إلهــا 

البحـــث فـــي بقـــى مجـــال الحـــدیث و یالامـــور الاساســـیة فیهـــا و الدقـــة فـــي شـــتى الجوانـــب وخصوصـــا 

  الاهلیة القانونیة لطرفي النزاع.

الطـرف الـذي ینـوي  عمل تصمیم بذات الموقع بشـكل یلـزمیمكن التغلب على هذه المشكلة بو      

الافصـاح عـن عمـره یم الالكتروني بالكشف عن هویته و مراكز التحك لإحدىنزاعه  لإحالةالاتفاق 

تفاقــه ممــا یضــفي نــوع مــن إغفــل  تحدیــد ذلــك لا یســمح لــه بالمضــي او اســتكمال أنــه اذا أعلــى 

  .2مام طرفي النزاع و یبعده عن شبهة البطلانأالمصداقیة 

الرئیسیة للتحكیم الالكتروني یكمن فـي وجـود الفجـوة الرقمیـة بـین  یوبحد اهم العأ: الفجوة الرقمیة

ن هذا التفاوت یكون ایضا فـي داخـل إالدول المتقدمة بل  الدول الناشئة في استخدام التكنلوجیا و

الـــذین یعیشـــون فـــي المنـــاطق النائیـــة و الریفیـــة فـــي كثیـــر مـــن  فالأشـــخاصالـــدول المتقدمـــة ذاتهـــا 

الاحیان لا یحصلون على مستوى مناسب  للاتصالات السلكیة و اللاسـلكیة للوصـول الـى حزمـة 

لــك الانترنیــت لهــذه الانــواع مــن الخــدمات حیــث یــؤثر ذ التــردد العالیــة التــي تلــزم لفعالیــة اســتخدام

علــى  تــأثیرمــا یكــون لــه علــى حــق المواجهــة و الاســتماع والاســتجابة لعــروض الطــرف الاخــر و 

لـى الحـواجز اللغویـة حیـث ان إ بالإضافةهذا  ،لي الحرمان من محاكمة عادلة بالتانزاهة الادلة و 

عدد قلیل من مراكز التحكیم الالكتروني تولي اهتمام كاف لمشكلة الاختلافات الثقافیـة و اللغویـة 

عــدد قلیـل جــدا منهــا و  ،فـي الوقــت الحاضـر فــان معظــم هـذه المراكــز تعتمـد اللغــة الانجلیزیــة فقـط 

  .3یوفر خدمة ثنائیة اللغة او متعددة اللغات 
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اســـتقرت لقـــد وضـــعت القواعـــد القانونیـــة و التشـــریعات الداخلیـــة للتحكـــیم الالكتروني:عـــدم ملائمـــة -

تــه ابرامــا و د التــي تحكــم التعامــل التجــاري بذاالقواعــ لا تجاریــا مادیــا یســتوي فــي ذلــكلــتحكم تعــام

فــالقوانین المنظمــة للتحكــیم  ،كیفیــة فضــه و  بشــأنه واعــد المتعلقــة بــالنزاع الــذي یثــارو القأتنفیــذا  

قـــرار التحكـــیم و  لإصـــدارشـــكلیة معینـــة اتفـــاق التحكـــیم  و  لإبـــرامتشـــترط جوهرهـــا  شـــكلیة معینـــة 

هــي الاطــر القانونیــة التــي قــد یتعــذر اســتیفاؤها مــن و  ،خــرى معینــة لتنفیــذ حكــم التحكــیم أشــروط  

 نهـا وضـعتأباعتبـار  روطتتطلبه هذه القواعد من شـكلیات وشـ طرف التحكیم الالكتروني لكل ما

یم لــن یكــون التحكــ اجــراءات تقلیدیــة وفــي هــذه الحالــةیــتم بوســائل و  ساســا لتنظــیم تحكــیم تقلیــديأ

الشــكلیات القانونیـــة اللازمــة یـــؤدي عـــدم اســتیفاء المطلـــوب مــن الشـــروط و ن مجــدیا لأ الالكترونــي

لتلافــي ذلــك عــادة  مــا یتعــین  علــى المشــرع عــدم امكانیــة تنفیــذ حكــم المحكــم و  بشــكل تــابع الــى

قواعــد جدیــدة او تعــدیل القواعــد القانونیــة النافــذة بمــا ینســجم  لإقــرارالــداخلي  فــي الــدول التــدخل 

  .1تماما مع خصوصیة التحكیم في البیئة الرقمیة مثلما تعامل مع العقود الالكترونیة

هــذا الخطــر بالمســتخدم حیــث یخشــى یحــیط و  : عــدم قبــول المســتخدم لشــرط التحكــیم قبــولا واضــحا

ذا كـان إن یكون قبول المستهلك لشرط التحكیم ناتجا عن عدم خبرة و جهـل بحقوقـه لاسـیما أمن 

لـى حرمـان المسـتهلك مـن اللجـوء الـى القاضـي إیـؤدي  لأنـهاختیار هذا الشرط قبل حـدوث النـزاع 

ن المســتهلك لا یمكنــه التفــاوض علــى هــذه الشــروط ألــى إالنــزاع و یرجــع ذلــك  نشــأةالــوطني قبــل 

هـذا ،حیث یقوم المورد بعرض شروطه على موقع الویب و یمكن لكل مـن یرغـب الوصـول الیهـا 

ن سرعة و تعدد العقود التي تبرم في هذا المجال لا تعطـي الفرصـة لحـدوث تفـاوض أفضلا عن 

دة بشــكل الكترونــي لحظــة ابــرام حــول هــذه الشــروط كمــا لا یمكــن تعــدیل الشــروط العامــة الموجــو 

خــــر بســــبب انتشــــار العقــــود آمــــن الصــــعوبة بمكــــان البحــــث عــــن بــــدیل عــــلاوة علــــى انــــه  ،العقــــد 

  .2النموذجیة بشكل واسع على الانترنیت 

حــق المرافعــة ساســا بــالحق فــي الــدفاع و أوالمتعلقــة ثــارة بعــض العقبــات الاجرائیــة و الموضــوعیة :إ

لوجیـــا و التفـــاوت فـــي تكنخـــر و و فـــروق التوقیـــت مـــع الطـــرف الآ اجهـــةالشـــفهیة و تـــوافر مبـــدا المو 

  لة القانون الواجب التطبیق .أالاتصالات بین الدول ومس
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،  ومســألة  التجــارة الالكترونیــة  بصــفة  عامــة لة  تواجههــاهــم مشــكأیعــد التوثیــق   قلــة  التوثیــق :

ل  شـــبكة  الانترنـــت  التحكـــیم  الالكترونـــي  بصـــفة خاصـــة ، بســـبب  امكانیـــة  التحایـــل  مـــن خـــلا

ومحاولة  المتعاقد  اخفاء هویتـه الحقیقیـة ، فضـلا  عـن عـدم  ثقـة  أطـراف  المنازعـة  فـي نظـام  

ــــتم  ــــذي  ی ــــت التحكــــیم  الالكترونــــي  ال ــــذي یعــــرض  عبــــر  الانترن ــــل  إســــرارهم  أ، و ال ــــى التطف ل

  1الافشاء. و 

ــحة اجــــراءات التحكــــیم الالكترونــــي ــحة اجــــراءات التحكــــیم التســــاؤل عــــن مــــدى ن إ : مـــدى صــ صــ

التســـاؤل عـــن مـــدى اســـتیفاء حكـــم المحكمـــین مقومـــات تنفیـــذه فـــي ضـــوء  بـــدوره  یثیـــر الالكترونـــي

مكانیة استیعاب هذه القواعد بوضعها القـائم لتطبیقـات  إالقواعد القائمة للتحكیم التقلیدي من حیث 

لالكترونیـة المسـتخدمة التحكیم الالكتروني او ضرورة تطویرها لتسـتجیب لطبیعـة طـرق الاتصـال ا

شـــیوع ر تطبیقـــات التجـــارة الالكترونیـــة و جـــراءات التحكـــیم الالكترونـــي .ان واقـــع انتشـــاإنجـــاز إفـــي 

المســــتندات یعطــــي ریــــد الالكترونــــي فــــي نقــــل الرســــائل و اســــتخدام تقنیــــات الاتصــــال الحدیثــــة كالب

مـــن حیـــث  ة خاصـــةهمیـــأدارة عملیـــة التحكـــیم إللمســـائل التـــي یثیرهـــا اســـتخدام هـــذه التقنیـــات فـــي 

الاعتــراف بــالحكم الصــادر ســیواجه عقبــة تنفیــذه فــي الــدول التــي لا یوجــد فیهــا مــا یلــزم محاكمهــا 

اصـدار الحكـم فیهـا صادرة فـي قضـایا التحكـیم التـي تمـت اجـراءات النظـر و ال بالأحكامبالاعتراف 

على بنود تحكیمیة واردة فـي عقـود الكترونیـة  وكذا احكام التحكیم التي تبنى  onlineعلى الخط 

ــى و  ـــىلز أن أفحتـ  بأحكـــاممـــن اتفاقیـــة نیویـــورك بشـــان الاعتـــراف  مـــت المـــادة الثانیـــة الفقـــرة الاول

فیها بالاعتراف باتفاق التحكـیم والامـر بتنفیـذ الاحكـام الدول الاطراف ،تنفیذها الاجنبي و   التحكیم

التحكــیم مكتوبـــا  ن یكــون اتفـــاقأعدیــد مـــن الشــروط منهـــا لكنهــا ضـــمنت هــذا الالتـــزام الالاجنبیــة و 

تحقـــق مـــن تـــوافر للن هـــذه الشـــروط تحتـــاج إقا علیـــه فـــدن یكـــون حكـــم التحكـــیم مصـــاأموقعـــا و و 

مقتضـیاتها فــي الطــرق الالكترونیــة لتسـویة المنازعــات ضــرورة النظــر فـي توســیع مفهــوم الكتابــة و 

  .2التوقیع لیستوعب التطور الذي لحقهما 

یعــود ذلــك الــى  مــن عــدم المســاواة الحقیقیــة بــین الاطــراف و النزاهــة النســبیة للمحكــین : الخشــیة

وجــود علاقــات مالیــة تجمــع بــین المهنیــین و مؤسســات التحكــیم تجعــل المحكمــین یمیلــون لصــالح 
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ما العملاء فیكـون أالمهنیین مراعاتا لحجم الاعمال التي یخضعها هؤلاء المهنیون لمركز التحكیم 

  فلا توجد علاقة سابقة مع مركز التحكیم. ،قد یكون الاخیرتعامل لهم امام مركز التحكیم و ل و أ

و التحكـیم الالكترونـي یلغـي روح القـانون كمـا یلغـي أن التقاضـي أسـنده و الاخلال بحقوق الدفاع :

ن یسـتفید مـن الـدفوع الاجرائیـة أحقوق الدفاع في كثیر من الاحیان بتقلیص فـرص المطلـوب فـي 

 الإنسـانةموضوعیة التي هي اساس مهنة المحاماة كما تلغـي حقـه فـي الاسـتفادة مـن المشـاعر الو 

  .1الظروف المخففة التي یطبعها العفو والتسامح و 

خاصة الطرف الضعیف في العقد من اللجوء الى یخشى الاطراف و عدم تطبیق المحكم للقواعد :

ذلـك بسـبب الخشـیة مـن عـدم تطبیـق و  ،التحكیم بصفة عامة و التحكیم الالكترونـي بصـفة خاصـة

القواعد الامرة و الحمائیة المنصوص علیهـا فـي القـانون الـوطني بـه خاصـة اذا كـان هـذا الطـرف 

  رض الواقع أمكانیة تطبیقه و تنفیذه على إعدم یترتب علیه بطلان حكم التحكیم  و مستهلكا مما 

ایة الطرف الضعیف تكون دائمـا مـن ن حمارض كثیرون اللجوء الى التحكیم لألذا فقد ع        

لا و  ،و مصـالح جماعیـةأ مشـرعو الدولـة لحمایـة طائفـة خاصـة خـلال القواعـد الامـرة التـي یضـعها

لـــى مصـــالح السیاســـة التشـــریعیة العلیـــا إیهـــتم المحكـــم الا بحـــل النـــزاع بـــین الاطـــراف دون النظـــر 

  للدول .

مؤكـــدین جوانـــب تطبیقیـــة و  التقلیـــديو أالالكترونـــي  وقـــد دافـــع الـــبعض عـــن التحكـــیم ســـواء     

ل ن المحكــم لا یهمــأمنهــا ظــر منازعـة التجــارة الالكترونیــة و قانونیــة یراعیهــا المحكــم عنــد نعملیـة و 

فــي اعتبـــاره القواعــد الامـــرة التــي تـــنص علیهـــا  یأخـــذلكــن علـــى العكــس تمامـــا المصــلحة العامـــة و 

ذلــك مــن منطلــق اهتمامــه بالمصــالح دبیــة و أن یطبــق قواعــد أنــه یمكــن أالتشــریعات الوطنیــة كمــا 

  .2الفردیة و الجماعیة مما ینعكس على مصالح السوق بالنهایة 
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  لالكترونياالتحكیم  مصادر المطلب الرابع:

یفـرض زایـد اللجـوء الیـه یومـا بعـد یـوم و صـبح واقعـا حقیقیـا یتأتبعا لكون التحكـیم الالكترونـي      

إصـــدار تشـــریعات وقـــوانین تنظمـــه وهـــي مـــا یصـــطلح   كـــان لابـــد مـــن،وجـــوده فـــي الوقـــت الـــراهن 

  التي سنتناولها في هذا المطلب .علیها بمراكزه و 

  المنظمات العالمیة للملكیة الفكریةالاتحاد الاوروبي و  ول:الفرع الأ 

  الاتحاد الاوروبي ولا:أ

لـى إالمنظمـات الدولیـة همیة التحكیم الالكتروني وفعالیته اتجهت معظم الـدول و أبالنظر الى      

یلاحـظ و  ،لیه عبر الانترنت إاللجوء  للأطرافتتیح في قواعدها صدار قوانین تعنى بالموضوع و إ

الاوروبـي فـي هــذا السـعي مــن حیـث اتخـاذه لــبعض مـن الخطــوات  الاتحــادیـادة ز مـن خـلال  ذلــك 

  الجدیة و الفعالة في هذا المجال من ضمنها :

علـــى الســـماح للـــدول الاعضـــاء فـــي  المتعلـــق بالتجـــارة الالكترونیـــةبـــي التوجیـــه الاورو  نـــص   -1

حالـــة النـــزاع  بـــین مقـــدمي خدمـــة المعلومـــات و المتعـــاملین معهـــم بتســـویة هـــذه الخلافـــات خـــارج 

  1المحاكم و باستخدام الوسائل الالكترونیة .

حــثهم علــى عــدم وضــع عقبــات قانونیــة فــي عضــاء و وروبــي بتوجیــه الــدول الأقیــام الاتحــاد الأ-2

التوجیـــه  ،المنازعـــات بعیــدا عـــن القضـــاء تشــریعاتهم الداخلیـــة تحـــول دون اســتخدام الیـــات تســـویة 

عضـاء لمـوردي  "یجب ان تسـمح الـدول الا 32/2000الاوروبي المتعلق بالتجارة الالكترونیة رقم 

دا عـــن اروقـــة المحـــاكم باســـتخدام المتعـــاملین معهـــم بتســـویة منازعـــاتهم بعیـــخـــدمات المعلومـــات و 

  2الوسائل التكنلوجیة في العالم الالكتروني.

صــدار اللجنــة الاوروبیــة المختصــة بتســویة المنازعــات المتعلقــة بالمســتهلكین توصــیة باعتمــاد إ-3

  سلسلة من التوجیهات بخصوص حل المنازعات على الخط  منها:

كـــذا حـــل كافـــة المنازعـــات ى الخـــط و یة المنازعـــات  مباشـــرة علـــوروبیـــة لتســـو أشـــبكة  تأســـیس -

 المتعلقة بالمستهلك الاوروبي خاصة القطاع الخدماتي .
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تسـویة منازعـاتهم عبـر  عضـاء عنـدوضع مبـادئ عامـة یتوجـب مراعاتهـا مـن جانـب الـدول الأ -

التـــي  257/298صــیة رقــم لقــد كــان هــدف هــذه التوصـــیة ســد الــنقص فــي التو و  ،الانترنیــت 

ارشــــادیة لتــــوفیر افضــــل حمایــــة ممكنــــة للمســــتهلك الاوروبــــي فــــي معاملتــــه  وضــــعت خطوطــــا

  .1الالكترونیة

  للملكیة الفكریة دولیةالمنظمات ال ثانیا:

ســـهامات كبیـــرة فـــي إ ،ة للملكیـــة الفكریـــةكـــان للـــدور الكبیـــر الـــذي تمارســـه المنظمـــة العالمیـــ     

یما المتعلقـة بالملكیـة لاسـ ، بالإنترنیـتتفعیل نظام التحكـیم الخـاص بالمنازعـات الخاصـة تطویر و 

جـل أالوسـاطة مـن نشا مركز الویبـو للتحكـیم و أحیث  ،العلامات التجاریةسماء الدومین و أالفكریة و 

التشـــــجیع علـــــى تســـــویة المنازعـــــات المتعلقـــــة بالملكیـــــة الفكریـــــة بواســـــطة الســـــبل البدیلـــــة لتســـــویة 

  . 1994اتخذ المركز المدینة السویسریة جنیف مقرا له منذ انشائه سنة و  ،المنازعات 

 ،مرامیـه هدافـه و أبغیة تحقیـق ،التحكیم المعجل مركز نظام الویبو بشان الوساطة و وسن ال

المتخصصین فـي  الاكادیمیینلباحثین و اوقد شارك في صیاغة النظام وبنوده نخبة من المهنیین و 

  2الملكیة الفكریة.ازعات و لسبل البدیلة لتسویة المنا

المنازعـــات المتعلقـــة  یـــدة التـــي تقـــدم ســـبلا بدیلـــة لتســـویةالمركـــز هـــو الهیئـــة الدولیـــة الوحو 

  .ن الاجراءات المتبعة وفقا لنظام الویبو المذكورأویسدي المشورة بش ،بالملكیة الفكریة 

قاعـدة بیانـات مفصـلة  وقد وضـع لـذلك الغـرض ،یضاأتلك الاجراءات هذا المركز  دیروی 

البدیلــة لتســویة  الوســائلو ن البــارزین فــي الملكیــة الفكریــة تضــم مــا یــزد علــى الــف مــن المتخصصــی

یعمـل فـي  المركـز فریـق مـن المهنیـین القـانونیین مـن ذوي المـؤهلات العالیـة یجیـدون المنازعات و 

    .3یلة لتسویة المنازعاتیملكون خبرة و تجربة في مجال الملكیة الفكریة و السبل البددة لغات و ع
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 الافتراضیةالمحكمة القاضي الافتراضي و نظام  الفرع الثاني:

 القاضي الافتراضينظام  ولا:أ

یخــتص نظــام القاضــي الافتراضــي بــالنظر فــي المنازعــات الناشــئة عــن اســتخدام الشــبكات  

التــــي یطلــــب مــــن خلالهــــا احــــد وبــــین القــــائمین علــــى إدارتهــــا و  ،و بــــین مســــتخدمیهاأ المعلوماتیــــة

  و معلومات لا تستوفي الشكل القانوني.أالمستخدمین جبر الضرر الذي لحقه رسائل 

ذ یقــوم إ ،وتتكــون محكمــة التحكــیم حســب هــذا النظــام مــن محكــم واحــد او ثلاثــة محكمــین  

ظــام عــن طــراف النــزاع الــذین طلبــوا الخضــوع لهــذا النأالقاضــي الافتراضــي المعــین بالتحــاور مــع 

یكـون قـرار المحكـم و  ،سـاعة مـن عرضـه  72یفصـل فـي النـزاع خـلال طریق البریـد الالكترونـي و 

    1حتى یقبله الأطراف. مجردا من القیمة القانونیة

عقـــب قیـــام الاطـــراف بـــاللجوء لنظـــام القاضـــي الافتراضـــي لحســـم المنازعـــات القائمـــة بیـــنهم و      

هیئـة التحكـیم مـن بـین أعضاء اختیار  النظام تشكیلبواسطة نظام التحكیم الالكتروني یتولى هذا 

  .2المحكمین دون ان یكون هناك تدخل من الاطراف في هذا الاختیار بأسماءقائمة معدة مسبقا 

 المحكمة الافتراضیةنظام  ثانیا:

الناشـــــئة عـــــن  المنازعـــــاتهـــــم التنظیمـــــات الذاتیـــــة لتســـــویة أتعـــــد المحكمـــــة الفضـــــائیة مـــــن       

 نشـــأةصـــل أویرجـــع  ،المعـــاملات الدولیـــة بصـــفة عامـــة و المعـــاملات الالكترونیـــة بصـــفة خاصـــة

بكنـدا  ن العـام لجامعـة مـونتریالبحـاث القـانو ألـى المشـروع الـذي تقـدم بـه مركـز إالمحكمة الفضائیة 

تســـعى معظـــم الـــدول فـــي الوقـــت الحـــالي الـــى . و 1998جـــوان  4طرحـــه رســـمیات فـــي  الـــذي تـــمو 

التـي انشـات لـة ذلـك محكمـة التحكـیم الفضـائیة و مثأمـن و  ،محـاكم فضـائیة  لإنشـاءار قوانین صدإ

ل الــذي دخــو  2001لســنة  326بولایــة میتشــیقان بالولایــات المتحــدة الامریكیــة بموجــب قــانون رقــم 

  .2002 ینایر سنة 09حیز التنفیذ في 

وضـع نظـام یهـدف الـى تسـویة المنازعـات التـي  نشاء المحكمـة الفضـائیة هـوإدف من الهو        

هـــذه المحكمـــة تقـــدم  مـــن ،تنشـــا عـــن المعـــاملات  التـــي تـــتم عبـــر وســـائل  الاتصـــال الالكترونیـــة 

                                                           
 .69ص ،مرجع سابق ،شعیب ضیف 1

 .315 مرجع سابق ،ص ،مانیسل محمد مامون2
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عــاملات التــي تكفــل تســویة المنازعــات الناشــئة عــن الم خــدماتها خدمــة التحكــیم الالكترونــيضــمن 

جراءات التحكـیم التـي وضـعتها إ دخلت لائحة 2005دیسمبر  20في الالكترونیة بصفة عامة. و 

قد استلهم القائمین على وضع  هذه اللائحة اجـراءات التحكـیم  الخاصـة و  ،المحكمة حیز التنفیذ 

لجنـــة  بهـــذه المحكمـــة مـــن الاجـــراءات المعمـــول بهـــا وفقـــا لقـــانون التحكـــیم النمـــوذجي الـــذي اعدتـــه

مــع اجــراء  ،قواعــد غرفــة التجــارة الدولیــة ببــاریس و  ،المتحــدة  للأمــمقــانون التجــارة الدولیــة التابعــة 

  بعض التعدیلات بما یتوافق مع طبیعة التجارة الالكترونیة .

و أ المؤلـــفبحقـــوق المتعلقـــة بالتجـــارة الالكترونیـــة و تنظـــر المحكمـــة الفضـــائیة المنازعـــات و 

لفصـــل فـــي یجـــوز للمحكمـــة ا لكـــن لاو  ،و الحیـــاة الخاصــة أو حریـــة التعبیـــر أالعلامــات التجاریـــة 

التكنلوجیــا  المنازعــات المتعلقــة باســتخدامفــي  لا إالمســائل المتعلقــة بالنظــام العــام حیــث لا تنظــر 

  .1الحدیثة في مجال المعاملات الدولیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
دار الجامعة  ، التحكیم الیات فض المنازعاتلتجارة الالكترونیة بین القضاء و منازعات عقود اصفاء فتوح جمعة فتوح،  1

  .309، ص 2013الجدیدة ،الاسكندریة ، 
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  العقود التجاریة الدولیة الالكترونیة المبحث الثاني:

فرازات عصر المعلومات ظهور شبكة الاتصالات العالمیة التي من بین تهم إن من اهم إ     

 ،استخداماتها هو نقل المعلومة و تبادلها الكترونیا من دون اللجوء الى العالم الحقیق او المادي 

جراء مختلف المعاملات التجاریة كأداة للتعبیر عن الارادة وإبرام العقود وإ قد تم استغلال ذلك و 

لم یقتصر على ذلك بل امتد حتى تنفیذ هذه أماكن متباعدة و ص متواجدین في شخاأبین 

فیما  التجارة هو الذي اصطلح على تسمیتهأنماط التعاقد و هذا النمط الجدید من و  ،العملیات 

مجالات تطبیق التحكیم الالكتروني لذلك سنتناولها في  أبرزالتي تعتبر بعد بالعقود الالكترونیة و 

  سنفصل فیها في المطالب الاربعة.ذا المبحث و ه

  عقود التجارة الدولیة الالكترونیة و خصائصها مدلول المطلب الأول:

تـتم  ،م الكترونیـة أعادیـة ،برام عـدد لا محـدود مـن العقـود شـفویة كانـت ام كتابیـة إیتم یومیا      

عقدیــة فــي كــان انعقــاد هــذا المجلــس بالحضــور المــادي لطرفــي العلاقــة ال فــي مجلــس عقــد  ســواء

ـــاده أ ،مكـــان واحـــد  ـــة ســـاعدت علـــى انعق هـــم أهـــذه تعتبـــر و  ،و بواســـطة وســـائل اتصـــال الكترونی

رة علیـــه ســــنحاول بیـــان تعریــــف عقـــود التجــــابهـــا عقــــود التجـــارة الالكترونیــــة و  خصوصـــیة  تتمیــــز

  نتطرق الى خصائصها في الفرع الثانيالالكترونیة في الفرع الأول و 

  التجارة الالكترونیةتعریف عقود  ول:الفرع الأ 

بانــه ارتبــاط الایجــاب الصــادر مــن احــد المتعاقــدین بقبــول الاخــر و توافقهمــا  العقــد یعــرف      

  1. خرللآعلى وجه یثبت اثره في المعقود علیه و یترتب علیه التزام كل منهما بما وجب علیه 

یلتــزم بموجبــه شــخص او د مــن القــانون المــدني الجزائــري  كــالاتي "العقــ 54نصــت المــادة و       

  ما". شيءو عدم فعل أ ،او بفعل  ،خرین بمنح آ عدة اشخاص

ترنیـت صـورا شـبكة الانتكنلوجیة فـي مجـال الحاسـب الالـي و الوقد افرزت التطورات التقنیة و       

التـــي مـــن بینهـــا العقـــود الالكترونیـــة التـــي و  ،العقـــود المبرمـــة بـــین الافـــراد حدیثـــة مـــن التعـــاملات و 

  فقهیا فیما یلي .لى تعریفها تشریعیا و إتطرق نس

                                                           
كلیة الدراسات  ماجستیر  في القانون الخاص ، مذكرة  ، التنظیم القانوني  للعقود الالكترونیةیحي یوسف فلاح حسن ، 1

 .16، ص 2007العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین ،
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  التعریف التشریعي لعقود التجارة الالكترونیة  ولا:أ

ونیسـترال النمـوذجي بشـان التجـارة الالكترونیـة  لعقـود عبـر الانترنیـت فـي قـانون الالم تعـرف ا     

منــه جــاءت بعنــوان { تكــوین العقــود و صــحتها} الا  11بشــكل مباشــر علــى الــرغم مــن ان المــادة 

الة البیانـــات /ا منـــه عرفـــت مصـــطلح رســـالة البیانـــات بمـــا یلـــي :" یـــراد بمصـــطلح رســـ2ن المـــادة أ

و اسـتخدامها او تخزینهـا بوسـائل الكترونیـة او ضـوئیة او أرسـالها إنشـاؤها او إالمعلومة التـي یـتم 

او ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبیل المثالــب لا الحصــر تبــادل البیانــات الالكترونیــة  ،بوســائل مشــابهة 

  او النسخ البرقي ". ،او التلكس  ،او البرق ،البرید الالكتروني 

تكـوین العقـود و مـا لـم یتفـق من هذا القانون على ما یلي :"في سـیاق  11كما نصت المادة      

و ،یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العـرض و قبـول العـرض ،الطرفان على غیر ذلك 

لا یفقـد ذلـك العقـد صـحته او قابلیتـه للتنفیـذ لمجـرد ،عنـد اسـتخدام رسـالة بیانـات فـي تكـوین العقـد 

  استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض ..".

ونیسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونیة اصـدر لتي وضعها قانون الایسا للمبادئ اتكر و      

باسـم العقـود عـن بعـد فـي  1997مـاي  20الصادر في   97/07البرلمان الاوروبي التوجیه رقم 

ابــرم بــین مــورد و مســتهلك فــي  ،المــادة الثانیــة منــه بانــه "كــل عقــد یتعلــق بالبضــائع او الخــدمات 

تنفیذه تقنـین او اكثـر و  لإبرامهنظمه المورد الذي یستخدم  ،مات عن بعد نطاق البیع او تقدیم خد

  1للاتصال عن بعد".

هــو مــا یطلــق علیــه  و  2000جــوان  08الصــادر  فــي  200/31مــا التوجیــه الاوروبــي رقــم أ     

بصـفة انونیـة لخـدمات شـركات المعلومـات و ن بعـض الجوانـب القأتوجیه التجارة الالكترونیة في ش

نــه كــل أالتجــارة الالكترونیــة فــي الســوق المحلیــة ) فقــد عــرف الثانیــة الاتصــال التجــاري بخاصــة 

و أو خـدمات أو غیـر مباشـرة بضـائع أشكل من اشكال الاتصال یستهدف تسویق بصورة مباشـرة 

                                                           
، 2005طروحة الدكتوراه،  جامعة الخرطوم ،أ،  الاطار القانوني و التشریعي للتجارة الالكترونیة عزة علي محمد الحسن، 1

  .45ص 
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و یقــوم بمهنـــة أو حرفــي أو صـــناعي أو شـــخص یباشــر نشــاط تجــاري أو منظمــة أصــور لشــركة 

  1منظمة .

صــدرت أ 2000جتماعهــا الســادس فــي مــارس إالمتحــدة فــي  للأمــممعیــة العامــة ن الجأكمــا      

ساســیة الواجــب الاتفــاق طــار عمــل یتضــمن الاحكــام الأإبالاتفــاق علــى وضــع  26التوصــیة رقــم 

یهـدف هـذا و  الیومیـةالعملیـات التجاریـة  لإدارةعلیها بین الكیانات المهنیـة بغیـة المرونـة المطلوبـة 

ن فـــي مجـــال التجـــارة لـــى تلبیـــة مقتضـــیات الاعمـــال فیمـــا یخـــص المتعـــاملیإالاتفـــاق الالكترونـــي 

ن تبــرم أكثــر أو أیتضــمن النصــوص الاساســیة التــي تكفــل لمعاملــة تجــارة الكترونیــة الالكترونیــة و 

بــــین  الإلكترونــــيكمــــا یمكــــن اســــتخدام الاتفــــاق  ،طــــار قــــانوني مقبــــولإبــــین متعــــاملین تجــــار فــــي 

  حكام فیما یتعلق بحمایة المستهلك.أي ألا یتضمن  ن كانإ المتعاملین والمستهلكین و 

كتـــوبر ألصـــناعة فـــي بـــاریس فـــي تجـــارة التبادلیـــة غرفـــة التجـــارة و عـــد الاتحـــاد الفرنســـي للأو      

بـین تـاجر مسـجل  الإلكترونیـةالصناعة الفرنسیة للمعـاملات عقدا نموذجیا لغرفة التجارة و  1998

مستهلك شـخص یتعامـل خـارج هنته) و م لأغراض في فرنسا ( شخص اعتباري او طبیعي یتعامل

  2نشاط مهنته.

 20المشــرع الكنــدي  فــي القــانون الخــاص بولایــة كیبیــك لحمایــة المســتهلك بالقســم  عــرف

منه التعاقد عن بعد "بانـه تعاقـد بـین تـاجر و مسـتهلك بـدون تواجـد مـادي بینهمـا  سـواء فـي حالـة 

  الایجاب غیر موجه لمستهلك معین ".

ورد تعریفــــا للســـجل الالكترونــــي الـــذي هــــو بمثابـــة العقــــد أمـــا فــــي القـــانون الامریكــــي فقـــد أ

و أخــر یــتم تخلیقــه آو ســجل أنــه" عقــد أالالكترونــي الــذي یــتم ابرامــه بــین الاطــراف حیــث عرفــه ب

  3ي وسیلة الكترونیة "أستقباله او تخزینه بإو نقله او أرساله إتكوینه  او 

ینشا العقد الالكتروني بعنـوان البـائع و فـي تـاریخ موافقـة هـذا  ه"وعرفه القانون التونسي بان

لــم یتفــق الطرفــان  موجهــة للمســتهلك مــابواســطة وثیقــة الكترونیــة ممضــاة و  خیــر علــى الطلبیــةالآ

                                                           
الخاص ببعض المظاهر القانونیة خدمة مجتمع المعلومات و التجارة  200/31وبي رقم التوجیه الاور من لائحة  02المادة  1

 ، 2000جوان  08الصادر  في  الالكترونیة،

  .45ص ، مرجع سابق ، عزة علي محمد الحسن 2
  .136ص  مرجع سابق، ،التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونیةإبراهیم ، خالد ممدوح  3
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التجــارة الالكترونــي الامــاراتي فقــد عــرف كمــا جــاء فــي قــانون المعــاملات و  ، علــى خــلاف ذلــك "

و أو تنفیــذها بشــكل كلــي أبرامهــا إنهــا "اي تعامــل او عقــد او اتفاقیــة یــتم أالمعــاملات الالكترونیــة ب

  استلام الرسائل الالكترونیة "رسال و إجزئي عن طریق 

نــــه " الاتفـــــاق الـــــذي یـــــتم انعقـــــاده بوســـــائل أعــــرف المشـــــرع الاردنـــــي العقـــــد الالكترونـــــي بو 

  1الكترونیة كلیا او جزئیا ".

  الالكترونیةالتعریف الفقهي لعقود التجارة ثانیا :

ذلـك  ،اتجه الفقه لمحاولة تعریف العقد الالكتروني من خلال دراسته  من جوانب مختلفـة 

مما استوجب على الفقه البحث عن تعریـف  ،الخصوصیة ذا العقد یتم بدرجة من الحداثة و ن هلآ

لكونــه یتمیــز  بالإضــافة ،جــامع مــانع للعقــد الالكترونــي مــن خــلال البحــث فــي ســبیل انعقــاد العقــد 

فالعقـد الالكترونـي یـتم ،بخصوصیة الكترونیة التي تمیزه عن غیره كونه لم تتم معالجته  مـن قبـل 

و تمــت اي مرحلــة فــي انعقــاده بوســائل الكترونیــة أبرامــه الكترونیــا إتســمیته بهــذا الاســم ســواء تــم 

  2دون تحدید لهذه الوسیلة.

ســائل لعقــد الــذي ینطــوي علــى تبــادل للر نــه " هــو ذلــك اأعرفــه جانــب مــن الفقــه الامریكــي ب

ـــین البـــائع و المشـــتري و  تنشـــئ تكـــون قائمـــة علـــى صـــیغ معـــدة ســـلفا ومعالجـــة الكترونیـــا و  التـــيب

  التزامات تعاقدیة "

نه اتفاق یتلاقى فیه الایجـاب و القبـول علـى شـبكة دولیـة مفتوحـة أرفه الفقه اللاتیني "بعیو 

   3"ة و یفضل التفاعل بین الموجب و القابلللاتصال عن بعد و ذلك بوسیلة مسموعة مرئی

هــذا التعریــف قصــر العقــد الالكترونــي علــى المعــاملات التــي تــتم عبــر شــبكة  أنیلاحــظ و 

العقـد عـن طریقهـا  بالإمكانقنیات الاتصال متعددة و مختلفة و من المعلوم ان تو  ،الانترنیت فقط 

                                                           
، أطروحة دكتوراه ،تخصص قانون الاعمال ، جامعة باتنة التجارة الالكترونیة عبر الانترنیت،مخلوفي عبد الوهاب  1

   . 53،ص 2014-2015،
 ،التوقیع الالكتروني،) حمایتها (التشفیر،اثباتها ،(اركانها الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة  ،المطالقة محمد فواز 2

  .27ص  ،فة  عمان اقدار الث ،،كلیة اربد ،جامعة البلقاء التطبیقیة  بیق ) دراسة مقارنةالقانون الواجب التط
جامعة مولود معمري  ،للأعمالتیر في القانون الدولي ماجس مذكرة ، الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة،طمین سهیلة  3

  .11ص ،2013-2012 ،تیزي وزو
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ن یـرتبط تعریـف العقـد الالكترونـي بوسـیلة اتصـال معینـة وهـي الوسـائل أنه مـن غیـر الـدقیق أكما 

سیتضح عبر مراحل الدراسـة ان شـبكة الاتصـال الدولیـة لیسـت هـي و  ،التي تتطور یوما بعد یوم 

  1الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن الارادة في العقود الالكترونیة .

  خصائص العقد الالكتروني الفرع الثاني:

  العقد الالكتروني عقد مبرم عن بعد ولا: أ

ن الأطــراف غیـر متواجــدین بشــكل مــادي فــي طرافــه وذلــك لأأة مــا بـین یمتـاز بصــفة التفاعلیــ     

مــع ذلــك فانــه یعتبــر عقــد فــوري و  ،مجلــس عقــد واحــد یــتم فیــه طــرح الایجــاب و اقتــران القبــول بــه 

رنیــت یعتبــر تفــاعلا مــا بــین متعاصــر مــن حیــث ان التفاعــل الحاصــل مــا بــین الأطــراف عبــر الانت

ذ یعتبــر العقــد إ ،و لكــن هــذا المجلــس مجلــس حكمــي افتراضــي  ،حاضــرین فــي مجلــس عقــد واحــد

ذلك على الـرغم مـن عـدم الحضـور المـادي المتعاصـر للطـرفین و  ،الالكتروني من العقود التبادلیة

متمیــزا عـــن بــذلك یكــون العقــد الالكترونــي و  ،هما و انفصــالهما عــن بعضــهما الــبعضبســبب بعــد

المبرمة عن بعد بخصوصـیته التـي تنبـع مـن الطریقـة او الوسـیلة التـي یـتم ابرامـه  غیره من العقود

حیـث یمكـن ،الأطراف عن سائر العقود الأخرى فهو لا یختلف من حیث الموضوع و  ،من خلالها

هم مـــا عـــن اطرافـــه فهـــم انفســـأ،الخـــدمات التـــي یجـــوز التعامـــل فیهـــا ن یـــرد علـــى كافـــة الأشـــیاء و أ

مســـــتهلكین و قـــــدمي خـــــدمات و ممـــــن بـــــائعین و مشـــــترین و مســـــتاجرین و اطـــــراف أي عقـــــد اخـــــر 

 اسـواء كـانو و  ،و أشخاصـا قانونیـة معنویـة أاشخاص قانونیة طبیعیة  اسواء كانو ،أصحاب اعمال 

لكـن الشـيء الممیـز لهـذا العقـد و المتعلـق و  ،اشخاص قانونیة خاصـة او اشـخاص قانونیـة عامـة 

 لإبــرامالأمــان القـانوني الـلازم ث محایـد یعمــل علـى تـوفیر الضـمان و طــرف ثالـ هـي وجـود بأطرافـه

  .  2مثل هذا النوع من العقود

  

  

                                                           
جامعة مولود  ،تخصص قانون عام دكتوراهأطروحة  ، في التشریع الجزائريالنظام القانوني للعقد الالكتروني ،خالد عجالي 1

 .17ص ،2014،معمري 

لقانون المعاملات  وفقا الانترنیت  بر شبكةالاطار القانوني للعقد المبرم ع ،محمد یحي المحاسنة بشار محمود دودین و 2

  .73ص ، 2006، دار الثاقفة للنشر والتوزیع ،الأردن ،النظریة العامة للعقد في القانون المدنيبالتاصیل مع الالكترونیة و 
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  العقد الالكتروني ذو طابع تجاري ثانیا:

لــــق علیــــه عقــــد لــــذلك یطغالبــــا بالطــــابع التجـــاري والاســــتهلاكي و  الإلكترونــــيیتصـــف العقــــد      

ن عقــود البیــع أوقــد جــاءت تلــك الصــفة مــن الســمة الغالبــة لــذلك العقــد حیــث  ،التجــارة الالكترونیــة

ن العقــــد أیترتــــب علــــى ذلــــك و  ،الالكترونــــي تســــتحوذ علــــى الجانــــب الأعظــــم مــــن مجمــــل العقــــود 

نـه إمـن ثـم فو  ،و مهنـي ومسـتهلكأنه غالبا ما یتم بین تاجر لكتروني یتسم بطابع الاستهلاك لأالا

عـــادة للقواعـــد  یخضـــع لـــذلك العقـــد الالكترونـــيو  ،عقـــود الاســـتهلاكمـــن قبیـــل ،الغالـــب  یعتبـــر فـــي

ن حمایـــة المســـتهلك رقـــم أالخاصـــة بحمایـــة المســـتهلك علـــى نحـــو مـــا جـــاء بالتوجیـــه الأوروبـــي بشـــ

التــي تفــرض علــى التــاجر المهنــي باعتبــاره الطــرف و  ،و كــذا قــانون الاســتهلاك الفرنســي  7/97

الالتزامــات القانونیــة تجــاه المســتهلك باعتبــاره الطــرف و العدیــد مــن الواجبــات  ،القــوي فــي التعاقــد 

یســتفاد مــن نــص الــذي و  .بــالإعلامالالتــزام العــام ،هــم هــذه الالتزامــات أومــن  ،الضــعیف فــي العقــد

المسـتهلك  ن یحـیطأوجـب علـى كـل شـخص محتـرف أمن قانون الاستهلاك الذي  113/3المادة 

و المعفیــة مــن أبكافــة الشــروط المحــددة علمــا بكافــة البیانــات والمعلومــات المتعلقــة بســعر البیــع و 

لا تكـون لكونـه یـتم عـن بعـد و  ،ما یهم المستهلك معرفته في التعاقد الالكتروني  فأول ،المسؤولیة 

تصــل بالخصــائص ت التــي تالمعلومــاهــو البیانــات و ،الســلعة تحــت یــده كمــا فــي التعاقــد التقلیــدي 

  .  1السمات الجوهریة للمنتج الذي یسعى الى الحصول علیهالأساسیة و 

  العقد الالكتروني عقد عابر للحدود (دولي)::ثالثا

ــــة       ــــات الاتصــــالات الالكترونی ــــة تقنی ــــة العــــالم أتكمــــن أهمی ــــددت فرق لغــــت الحــــدود أو  ،نهــــا ب

الجغرافیــة بـــین الـــدول حیــث أصـــبحت المعلومـــات تنســاب بحریـــة الامـــر الــذي ینبغـــي وضـــعه فـــي 

ذلـــك حتـــى یضـــمن للقواعـــد القانونیـــة فعالیتهـــا و شـــرع عنـــد تنظیمـــه لهـــذه المعـــاملات و عتبـــار المإ

ن العلاقـــات القانونیـــة أكمـــا  ،فـــي التعامـــل  الطمأنینـــةاحاطتهـــا بضـــمانات تضـــفي علیهـــا الثقـــة و 

فهـي تنســاب عبـر الحـدود لتشــمل  ،الناشـئة عـن المعـاملات الالكترونیــة لیسـت حبیسـة قطــر معـین

  2المنتج قد یكونون في ثلاثة بلدان مختلفة.اء المعمورة فالبائع و المشتري و رجأكافة 

                                                           
  .80-79.ص ص 2006دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، ،ابرام العقد الالكتروني خالد ممدوح إبراهیم، 1
  .31،ص 2015-2014الاعمال، جامعة باتنة ،تخصص قانون  ،اطروحة دكتوراه، ابرام العقد الالكترونيبلقاسم حامدي ، 2
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بـــین متعاقـــدین مـــا انعقـــد داخـــل إقلـــیم الدولـــة و ا ذإقـــد یكـــون العقـــد الالكترونـــي عقـــدا داخلیـــا و      

ـــا ،الیهـــا ینتمـــون  فوفقـــا  ،الاقتصـــادي وفقـــا لاحـــد المعیـــارین القـــانوني و  كمـــا قـــد یكـــون عقـــدا دولی

لـــى دول إینتمـــون ذا كـــان المتعاقـــدون یتواجـــدون و إللمعیـــار القـــانوني یكـــون العقـــد ذو طـــابع دولـــي 

ـــة و حـــد أطرافهـــا مســـتخدما أن یكـــون أكـــ،مختلفـــة  مـــورد خـــدمات لشـــبكة الانترنیـــت مقیمـــا فـــي دول

شــركة معالجــة خــدمات الاشــتراك فــي دولــة ثانیــة و  مــوردو  ،لشــبكة مقیمــا فــي دولــة الاشــتراك فــي ا

مــا وفقـــا للمعیــار الاقتصـــادي أ ،إدخالهــا و تحمیلهـــا عبــر الشـــبكة مقیمــا فـــي دولــة ثالثـــة،البیانــات 

ن یترتـب علیـه تـدفق السـلع أذلك بـا تعلق بمصالح التجارة الدولیة و ذإعقد ذو طابع دولي الفیكون 

ن لنعــت أي القــانوني اللازمــیبتــوافر المعیــارین الاقتصــادي و  ، الخــدمات عبــر الحــدودوالمنتجــات و 

و المحلـــي أعلـــى الصـــعید الـــدولي  علـــى ضـــرورة تضـــافر الجهـــود ســـواء ،معاملـــة بالطـــابع الـــدولي

عـــدم التعـــارض بـــین القواعـــد بشـــكل یضـــمن الانســـجام و لوضـــع القواعـــد القانونیـــة المتعلقـــة بالعقـــد 

ن العقـود التـي تبـرم إبالإضـافة الـى شـبكة الانترنیـت عـابرة للحـدود بطبیعتهـا فـ،،القانونیة المختلفة 

حقیقـــة تؤكـــدها عقـــود التجـــارة الالكترونیـــة بســـماحها للمتعاقـــدین  ،مـــن خلالهـــا لهـــا صـــفة العالمیـــة 

  .1بحریة اختیار القانون الواجب التطبیق على معاملاتهم

  العقد الالكتروني مبرم بوسائط الكترونیة رابعا:

هــم مظــاهر الخصوصــیة أیعــد ذلــك مــن و  العقــودبــرام إالالكترونیــة فــي یــتم اســتخدام الوســائط      

امــه عبــر شــبكة اتصــالات نهــا أســاس هــذا العقــد حیــث یــتم ابر إبــل  ،فــي العقــد الــدولي الالكترونــي 

طـــراف عـــن ســـائر العقـــود و الأأفالعقـــد الالكترونـــي لا یختلـــف مـــن حیـــث الموضـــوع  ، الكترونیـــة

تلـك یـتم باسـتخدام وسـائط الكترونیـة  و كونـه برامـه و إیختلف فقـط مـن حیـث طریقـة لكنه التقلیدیة و 

  2لى اختفاء الكتابة التقلیدیة التي تقوم على دعائم الكترونیة .إالوسائط هي التي دفعت 

ى كـل مـن الطـرفین  المتعاقـدین والمتصـل بشـبكة لد هو جهاز الكمبیوترن الوسیط أحیث 

المتعاقــدین فــي ذات  دولیــة التــي تقــوم  بنقــل التعبیــر عــن الارادة لكــل مــن الطــرفینال الاتصــالات

  3.المرسل  الیه لىإ الذي یقیمون فیه وعادة ما تصل الرسالة في ذات الوقت

                                                           
 .32ص  ،بلقاسم حامدي ،مرجع سابق1
  .78ص  ،،مرجع سابق ،برام العقد الالكترونيإخالد ممدوح إبراهیم ، 2
جامعة ، العلوم الاجتماعیةو للفلسفة واللسانیات لارك مجلة نجلاء عبداالله حسن،(التنظیم القانوني لعقود التجارة الالكترونیة)، 3

  .515ص  ، 2018، 3الجزء ،30، العدد 2واسط، المجلد 
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ن اصــطلاح شــبكة الاتصــالات الالكترونیــة یأخــذ مفهومــا واســعا فــي أتجــدر الإشــارة الــى         

فهو ینطبق على كل نوع من أنواع الاتصـالات التـي یـتم التعبیـر فیهـا  ،مجال التعاقد الالكتروني 

ینطبــق ذلــك علــى و  ،و الإشــارة الدالــة علــى محتواهــا أو الصــوت أعــن الایجــاب بطریــق الصــورة 

 ،الاتصــالات التــي تجــري بالوســائل الســلكیة كمــا یشــمل أجهــزة الاتصــالات التــي تعمــل بالموجــات 

  1التي تنقل و تبث عبر الأقمار الصناعیة. كما ینطبق كذلك على عروض الایجاب

  التنفیذ الفوري للعقد الالكترونيإمكانیة : خامسا  

ن أنـه مـن الممكـن أیث ح ،هذه الخاصیة فرضتها میزة التفاعلیة عبر شبكة الانترنیت إن 

صـــول علـــى بعـــض و الحأنـــي و فـــوري فیـــتم أداء الخـــدمات  آتنفـــذ العقـــود المبرمـــة عبرهـــا بشـــكل 

و بـرامج أمثال ذلك اجراء التعاقد بهدف الحصول على معلومات و  ،فوریة بصورة سریعة و السلع 

هـذا  ،بمجـرد انعقـاد العقـد عبـر الشـبكة ي و ن الوفاء بالالتزامات قد یـتم بشـكل  فـور إكذلك ف معینة

اقتـران القبـول ان یفصـلان مـا بـین صـدور الایجـاب و اللـذ الفارق ما بین الحدین  الـزمنیین ما یزیل

  .2تنتفي فكرة الفاصل الزمني بینهما بشكل كلي وبذلك تحل المعاصرة  و  ،ه ب

  الوفاءخصوصیة الاثبات و سادسا :

فالعقـــــد  ،للإثبـــــاتفبالنســـــبة  ،الوفـــــاءو  بالإثبـــــاتبخاصـــــیة تتعلـــــق  یتســــم العقـــــد الالكترونـــــي

ذلـك بفضـل  التـزاوج الـذي و  ،ثباته عبـر الوثـائق الالكترونیـة والتوقیـع الالكترونـي الالكتروني یتم ا

ما بالنسبة للوفاء فقد حـل الـدفع أ ،حدث بین المعلوماتیة ووسائل الاتصالات الالكترونیة الحدیثة 

الالكترونــي بمخلــف اشــكاله محــل الــدفع التقلیــدي الــذي یســتخدم فیــه وســائل  تقلیدیــة مثــل النقــود 

  .و الشیكات أالورقیة 

  التجارة الالكترونیةخصوصیة الایجاب في عقود سابعا :

ن العقـد أأي  ،یتسم الایجاب في العقد الالكتروني المبرم عبـر الانترنیـت غالبـا بالعمومیـة 

فهــذا العقــد عقــد رضــائي  یكــون مطروحــا للتعاقــد لمــن یرغــب بــذلك مــن الجمهــور كافــة الالكترونــي

                                                           
 .79ص،مرجع سابق، برام العقد الالكترونيإ،خالد ممدوح إبراهیم 1

 .75ص،مرجع سابق،بشار محمود دودین 2
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هذا ما یؤدي بـدوره الـى ترسـیخ صـفة التفاعلیـة بـین مسـتخدمي شـبكة الانترنیـت حـول و ، بطبیعته 

  العالم 

  : السرعة في انجاز الأعمال ثامنا:

نجـاز  عملیـة  البیـع  والشـراء  إالسـرعة فـي   المهم  فـي التجـارة  الالكترونیـة هـو الامر نإ

الانترنیــــت    یــــدفع  ذلــــك نحــــو  تجویــــد  الانتــــاج ، حیــــث  تــــؤمن  شــــبكة والتنــــافس  العــــالمي ممــــا

ــــد،  ــــت  بإمكــــانذ اصــــبح  إالســــرعة  فــــي التعاق ــــر شــــبكة  الانترنی ــــأمین  تبــــادل   المتعــــاملین عب ت

ـــد  عـــن طریـــق هـــذه  القبـــول  بأســـرع  زمـــن ممكـــن ، فالشـــخیجـــاب و الا ـــذي یرغـــب  بالتعاق ص  ال

خر الـذي  یـروم  التعاقـد  معـه  وفـي  أي  بلـد  تعاقد الآجابة المإین  وصول یستطیع  تأم الشبكة

ــــول یمكــــن  تصــــور التنفیــــذ الالكترونــــي الفــــوري  للعقــــد  كــــان  وفــــي حالــــة  توافــــق  الایجــــاب والقب

الشـراء  بشـیك  الكترونـي  جـراء التعاقـد یـتم  بـالبیع  و إحیـث  أن  وخاصة  فیمـا  یتعلـق  بالوفـاء ،

ـــیك  عبـــــر حســـــابات  مختلفـــــة   التحویـــــل  الالكترونـــــي  للأمـــــوال  أو ، ویـــــتم ذلـــــك  بتحویـــــل  الشــ

  1الشراء .تمام  عملیة  البیع  و إ صدار  قوائم  الثمن  و وإ 

  عقود التجارة الالكترونیة ركانأالمطلب الثاني :

مــــن  بشــــيءلــــى اركــــان عقــــود التجــــارة الدولیــــة الالكترونیــــة إســــنتعرض فــــي هــــذا المطلــــب 

عقــد التجــاري الــدولي الالكترونــي وكــذا بــرام الإزمــان التــي تتمثــل فــي التراضــي ومكــان و   التفصــیل

    السبب.المحل و 

  عقود التجارة الالكترونیة الفرع الأول: التراضي في

طـابقتین رادتـین متإحـد الأركـان الأساسـیة لانعقـاد العقـد الـذي یتحقـق بتـوافر أالتراضي هـو 

تـوافرت شـروط رادتـا المتعاقـدین و إذا تطابقـت إیعتبر التراضي موجـودا ثر قانوني و أحداث إبقصد 

ثـر أ لإحـداثالإرادة هنـا هـي تلـك التـي تتجـه فالتراضي اذن هو تطابق ارادتین و  ،صحة التراضي

  .2نشاء الالتزامإقانوني معین هو 

                                                           
  .515المرجع السابق، ص  نجلاء عبداالله حسن، 1
 .2007الالكترونیة في العقود الدولیةفقرة ا،ب،ج من اتفاقیة الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات  04المادة  2
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تفاقیــة الأمــم المتحــدة لاســتخدام الخطابــات الالكترونیــة فــي العقــود الدولیــة إقــد جــاء فــي و  

نه یقصد بالخطاب الالكترونـي :"أي بیـان او اعـلان او مطلـب او اشـعار او طلـب  بمـا أ 2005

فــي ذلــك أي عــرض و قبــول عــرض یتعــین علــى الاطــراف توجیهــه او تختــار توجیهــه فــي ســیاق 

یقصد بالخطاب الالكتروني أي خطاب توجهه الأطـراف بواسـطة رسـالة و  ،و تنفیذه أتكوین العقد 

و مغناطیسـیة او أبیانات المعلومات المنشاة او المرسـلة او الملقـاة او المخزنـة بوسـائط الكترونیـة 

و البریــــد أو بوســــائل مشــــابهة تشــــمل علــــى ســــبیل المثــــال التبــــادل الالكترونــــي للبیانــــات أبصــــریة 

  الالكتروني".

القبــول ترونیــة حــول محــورین همــا الایجــاب و التراضــي فــي عقــد التجــارة الالك منــه یتمحــورو 

  هو ما سنتطرق الیه تالیا:و 

  الایجاب في عقد التجارة الالكترونیةولا: أ

ـــة المســـتهلكین فـــي العقـــود المبرمـــة عـــن بعـــد  جـــاء فـــي التوجیـــه الأوروبـــي الخـــاص بحمای

ال عـن بعـد یتضـمن العناصـر اللازمـة تصـإالایجاب في العقود الالكترونیة بانـه:" كـل بخصوص 

  1و یستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان. ،بحیث یستطیع المرسل الیه ان یقبل التعاقد مباشرة

 ، الإلكترونیـــةمــن مشـــروع العقـــد النمـــوذجي فــي شـــان المعـــاملات  3/2كمــا تضـــمن البنـــد 

ذا إالملحــــق بقــــانون الأمــــم المتحــــدة بشــــان التجــــارة الالكترونیــــة مــــا یلــــي:" تمثــــل الرســــالة إیجابــــا و 

معـرفین علـى  اذا كـانو إعقد  مرسل الى شخص واحد او اشخاص محددین  لإبرامتضمنت إیجابا 

الرسـالة  ن یلتـزم فـي حالـة القبـول ولا یعتبـر إیجابـاأكانت تشیر نیة مرسل الایجـاب و  ،نحو كاف 

  لى غیر ذلك".إلكترونیا بوجه عام ما لم یشر إتاحة الم

لـــى إخاصـــا موجهـــا  ر شـــبكة الانترنیـــت قـــد یكـــون إیجابـــاالایجـــاب الـــذي یـــتم عبـــفبالتـــالي و 

و أ ،و عــن طریــق المحادثــة أ ،م عــادة بواســطة البریــد الالكترونــيهــو الــذي یــتشــخاص محــددین و أ

لـــى جمیـــع زائــري الموقـــع عبـــر صـــفحات إو أ ،شـــخاص غیـــر محــددین أإیجابــا عامـــا موجهـــا الــى 

فالایجــاب الــذي یــتم عبرهــا  ،ن شــبكة الانترنیــت تتمتــع بالصــفة الدولیــة أعلــى اعتبــار و  ،الویــب 

یكــون دولیـــا : أي موجهـــا الــى كـــل زائـــري الموقــع  بغـــض النظـــر عــن الدولـــة الموجـــودین فیهـــا او 

                                                           
  103ص  ، 2008،مصر  ،دار الكتاب القانونیة،دار الكتاب  ، النظام القانوني للتحكیم الالكتروني،محمد امین الرومي  1
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أي النطـــاق الـــذي  ،ني ن یكـــون الایجـــاب محـــددا بنطـــاق مكـــاأیمكـــن  و مـــع ذلـــك ،المنتمـــین لهـــا

  .1یشمله الایجاب بالنص على ذلك صراحة 

   قبول في عقد التجارة الالكترونیةال :ثانیا

علـــى هـــذا التعبیـــر یمكـــن ان  رادة مـــن وجـــه الیـــه الایجـــاب و بنـــاءالقبـــول هـــو تعبیـــر عـــن إ

كــان الایجــاب لازال قائمـا أي لــم یســقط  علــم الموجـب و  إلــىمتـى وصــل هــذا القبـول  ،ینعقـد العقــد 

  ثر قانوني معین.أحداث إجل أفبالقبول تتوافق الارادتان من ، للإیجابلاحد الأسباب المسقطة 

نـه أسـوى  ،فلا یخرج عن مضمون هذا التعریـف ، ما القبول في عقد التجارة الالكترونیة أ

لـذلك فهــو یخضــع  ،فهـو قبــول عـن بعــد  ،یـتم عبــر وسـائط الكترونیــة مـن خــلال شـبكة الانترنیــت 

ن كــان یتمیــز بــبعض الخصوصــیة نظــرا إ تــي تــنظم القبــول التقلیــدي و لــنفس الاحكــام و القواعــد ال

  لطابعه الالكتروني.

و مـن خـلال أن یـتم عبـر الوسـائل الالكترونیـة أفالقبول في عقد التجارة الالكترونیـة یصـح 

علــى عكــس  ،یشـترط الموجــب شـكلا معینــا للقبـول ا لــمذلـك مــ ،الوسـائل التقلیدیــة للقبـول التقلیــدي 

: نأیقــة توجیــه الایجــاب حیــث نــص علــى المشــرع الأمریكــي الــذي اشــترط تقــدیم القبــول بــذات طر 

  "التعبیر عن الإرادة في القبول یتم بنفس طریقة عرض الایجاب ".

منهـــا النقـــر علـــى ،ل طـــرق محـــددة یكـــون لهـــا الأثـــر فـــي اثبـــات القبـــول مـــن عدمـــه للقبـــو و 

كمـا یـتم القبـول عـن  ،و القبول على جهاز الحاسـب الالـي أالموافقة  لإعلانالایقونة المخصصة 

لـــزام بعـــض المواقـــع إو عـــن طریـــق أو مـــن خـــلال البریـــد الالكترونـــي أ ،طریـــق المحادثـــة  الفوریـــة 

 للأمـــریـــره عـــن قبولـــه مـــن خـــلال تحر  للإعـــرابمـــر بالشـــراء أالالكترونیـــة للمتعامـــل معهـــا بتحریـــر 

  .2بالشراء

  ثاره منها:آلابد ان یتسم القبول بمجموعة من الشروط لینتج و 

 و ثنائیة أ جوهریةتطابق القبول مع الایجاب مطابقة تامة  في كل ما تناوله من مسائل  -1

 الالتزام به.ة جازمة متجهة الى تكوین العقد و ي ان تكون الارادأ،ن یكون القبول باتا أ -2

                                                           
 .75ص ،2012،دار هومة .الجزائر  ،النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة  ،لزهر بن سعید  1

 .76المرجع نفسه، ص 2
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  1الایجاب مازال قائما و مطابقا له.أن یصدر القبول و  -3

  برام العقد الالكتروني:إ زمانالفرع الثاني: مكان و 

  برام عقد التجارة الالكترونیةإأولا: مكان 

و المكان من العوامل الهامة لتحدید القواعـد القانونیـة الواجبـة أن الموقع أمن المتفق علیه 

ترجـع صـعوبة و  ،و المحاكم المختصة بنظر المنازعات الناشـئة عـن ایـة علاقـة قانونیـة أالتطبیق 

 لأنهــارســال و اســتقبال الرســالة إتحدیــد مكــان ابــرام العقــد الالكترونــي نتیجــة صــعوبة تحدیــد مكــان 

المســـتهلك او  لتســـاؤل حـــو ل الاعتـــداد بمحـــل إقامـــةبالتـــالي یثـــور او  ،تـــتم عبـــر فضـــاء الكترونـــي 

مـن هنـا و  ،2مكـان تسـجیل موقـع الویـب أوالمكان  الذي استلم فیه الموجـب القبـول  أو ،المشتري 

ان مكــــان ارســــال  04فقـــرة  15حـــدد القــــانون النمـــوذجي بشــــان التجــــارة الالكترونیـــة  فــــي المــــادة 

ن مكـان اسـتلامها أو  ،الرسـالة الالكترونیـة یتحـدد بالمكـان الـذي یقـع فیـه مقـر عمـل منشـا الرسـالة 

  3لیه ما لم یتفق طرفا العقد على خلاف ذلك.إلذي یكون فیه مقر عمل المرسل هو المكان ا

  برام عقود التجارة الالكترونیةإزمان  ثانیا:

بـــرام إنـــص الاتفـــاق الأوروبـــي النمـــوذجي للتبـــادل الالكترونـــي للبیانـــات فیمـــا یخـــص زمـــان 

الالكترونـــي للبیانـــات مبرمـــا فـــي نـــه:" یعتبـــر العقـــد الـــذي تـــم باســـتخدام التبـــادل أالعقـــد الالكترونـــي 

الوقت و المكان الذین تصـل فیهمـا الرسـالة التـي تشـكل قبـولا لعـرض بواسـطة التبـادل الالكترونـي 

  للبیانات الى نظام كمبیوتر مقدم العرض".

نــه :" یعتبــر العقــد قــد ابــرم فــي اللحظــة أعلــى  2000كمــا نــص التوجیــه الأوروبــي لســنة 

  لكترونیا مؤكدا من القابل بقبوله".إ مزود الخدمة اقراراالتي یتسلم فیها الموجب من 

 فأجـازخـذ بـإرادة الطـرفین أن التجارة الالكترونیة فأونیسترال النموذجي بشما في قانون الأأ

فـي حالـة عـدم الاتفـاق فتعتبـر و  ،للمتعاقدین الاتفـاق علـى تحدیـد زمـان ارسـال و اسـتلام رسـائلهم 

                                                           
 .108ص  مرجع سابق، روابحي امینة، 1

 .132لوفي عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص خم 2
   1996ن التجارة الالكترونیة لعام أمن لقانون النموذجي بش 04فقرة  15المادة  3
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غیــر  ذا الأخیــرتــدخل الــى نظــام المعلومــات علــى ان یكــون هــرســالة البیانــات قــد أرســلت عنــدما 

  1من أرسلها نیابة عنه . الرسالة و ئ خاضع لسیطرة منش

  السبب في ابرام عقد التجارة الالكترونیةالفرع الثالث: المحل و 

  برام عقود التجارة الالكترونیةإ محل :أولا

هــو و  ،التــي یولــدها هــذا العقــد محــل العقــد المبــرم عبــر الوســائل الالكترونیــة هــو الالتزامــات

ن إبالتـالي فـفالعقـد یولـد الالتـزام  و  ،العقد لكنه لیس غریبا عن المثابة یعد ركنا في الالتزام و  بهذه

  ما یعتبر محلا مباشرا للالتزام یعتبر في ذات الوقت محلا غیر مباشر للعقد الذي یولده.

حــل العقــد هــو العملیــة القانونیــة ذ ان مإ ،یجــب التمییــز بــین محــل العقــد و محــل الالتــزامو 

مـا محـل الالتـزام فهـو الأداء الـذي یلتـزم بـه المـدین أ،التي یقصد الطرفان تحقیقهـا بمقتضـى العقـد 

  لمصلحة الدائن.

  لمحل عقد البیع الالكتروني عدة صور تتمثل فیما یلي :و 

نهــا أالقضـاء علـى بهـا التجـارة التـي محلهــا بضـائع والتـي اسـتقر الفقــه و  یقصــدو تجـارة السـلع : -

 و المنقولات غیر المادیة أي المعنویة على السواء.أتشمل المنقولات المادیة 

هـــا تتعـــدد مجالاتو  ،قصـــد بهـــا التجـــارة التـــي یكـــون محلهـــا توریـــد خـــدمات یو  تجـــارة الخـــدمات: -

خــــدمات وكــــلاء كالخدمــــة المصــــرفیة و المالیــــة والخــــدمات الاستشــــاریة وخــــدمات الاتصــــال و 

مین أخــدمات التــة الــى ذلــك خــدمات شــركات البورصــة وشــركات الاســتثمار و إضــاف ،الســیاحة 

 2خدمات الصحافة على الخطعلى الخط و 

  كما یشترط في محل عقود التجارة الالكترونیة عدة شروط تتمثل فیما یلي:

  و القابلیة للوجودأالوجود  -

  و قابلا للتعیینأن یكون المحل معینا أ -

  ن یكون المحل مشروعاأ -

                                                           
  . من نفس المصدر 01/ 15المادة  1

 .113- 112ص  ص  ،سابق مرجع ،مخلوفي عبد الوهاب 2
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  برام عقود التجارة الالكترونیة:إالسبب في  ثانیا:

ـــة الملتـــزم مـــن وراء التزامـــالســـبب  ـــدافع للتعاقـــد أي غای د مـــن تـــوفره لا بـــه و هـــو الباعـــث ال

  مشروعا.ن یكون السبب موجودا صحیحا و أهي و  ،لا كان باطلا إ مستوفیا لشروط صحته و 

ذا إو صــوریا فــأن لا یكــون وهمیــا أن یكــون الســبب صــحیحا بمعنــى ألــب الفقــه أغیشــترط و 

یشـترط و ن یكون موجودا أیجب لصحة السبب و  ،و وصري كان العقد باطلا أهمي كان السبب و 

ذا التــزم إ كمـا جـاء بالقـانون،القضـاء جمـع علیـه الفقـه و أهـو شـرط ن یكـون مشـروعا و أفـي السـبب 

  1 كان العقد باطلا.المتعاقد لسبب غیر مشروع او لسبب مخالف للنظام العام او للآداب 

عن غیرها من العقود المشابهة لهـا مـن حیـث  الإلكترونیةالمطلب الثالث: تمییز عقود التجارة 

  طریقة التعاقد:

ــــب نتطــــرق مــــن خــــلال ــــین هــــذا المطل عقــــود التجــــارة الدولیــــة  لمســــألة الحــــدود الفاصــــلة ب

كانــــت العقــــود  مــــن حیـــث طریقــــة التعاقــــد ســـواء ،غیرهــــا مـــن العقــــود المشــــابهة لهـــا و الالكترونیـــة 

كـــذا العقـــود المبرمـــة باســـتخدام الفـــاكس ة باســـتخدام المینیتـــل و التلفـــون و م تلـــك المبرمـــأ،التقلیدیـــة 

  لكاتالوج.د المبرمة باستخدام التلفزیون و بالنسبة للعقو  كذلك الحالو  ،التلكس و 

  لتعاقد التقلیدي:الفرع الأول: تمییز العقود التجاریة الالكترونیة عن ا

على ذلـك و  ،السبب من الضروري توافر اركان العقد وهي المحل و الرضا و  لصحة العقد

ن یكــون أو  ،فلابــد فــي كافــة الأحــوال مــن تــوافر الرضــا الصــحیح و تطــابق الایجــاب مــع القبــول 

أهلیــة نــه یجــب تــوافر إیا الشــروط القانونیــة اللازمــة : وبجانــب ذلــك فســببه قــد اســتوفمحــل العقــد  و 

ن أعمـــال الإدارة علـــى أمـــن  لطبیعـــة العقـــد ووفقـــا لمـــا اذا كـــان التعاقـــد مـــن جانـــب الطـــرفین وفقـــا

او  للآخـرخصوصیة العقد الالكترونـي تتمثـل فـي الوسـیلة التـي تسـتخدم فـي نقـل إرادة كـل طـرف 

بســبب تــوافر عناصــر مجلــس العقــد الحقیقــي ففــي العقــد التقلیــدي و  ،ن بنــود العقــد أالتعــارض بشــ

كمـا  ،تعرف على مدى جدیته في التعاقدمن شخصیة الطرف الاخر و  یتأكدن أكن لكل طرف یم

بینمـــا لا تتـــوافر هـــذه  ،یســـاعد التعاقـــد التقلیـــدي أیضـــا علـــى التعـــرف علـــى محـــل التعاقـــد بســـهولة 

لــى جانــب ذلــك یتمیــز العقــد التقلیــدي یتحقــق إ ،الامكانیــة بــنفس الدرجــة فــي التعاقــد الالكترونــي 
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ین طــرفین حاضــرین مــن حیــث الزمــان والمكــان أي یــتم فهــو ینعقــد بــ ،لمــادي للأطــراف التواجــد ا

  .1القبول في مجلس عقد واحد بالمواجهة تبادل الایجاب و 

 التلفونالمینیتیل و  الفرع الثاني: تمییز العقود التجاریة الالكترونیة عن التعاقد  باستخدام

  أولا: تمییز العقود الالكترونیة عن التعاقد بواسطة المینیتل 

از قریــب الشــبه بجهــاز هــو جهــفــي منتصــف الثمانینــات فــي فرنســا و  ظهــر جهــاز المینیتــل

الكمبیوتر ولكنه جهاز صغیر الحجم نسبیا ویتكون من شاشة صغیرة ولوحـة مفـاتیح تشـتمل علـى 

  یوتر.رقام قریبة الشبه بلوحة مفاتیح الكمبأحروف و 

ـــة مـــن جهـــاز وجهـــاز المینیتـــل  ـــة حیـــث تنتقـــل الكتاب ـــى  لأخـــرهـــو وســـیلة اتصـــال مرئی عل

ن یوصـــل  أیلـــزم لتشـــغیله و  ،أي انـــه وســـیلة اتصـــال عـــن طریـــق الكتابـــة  ،الشاشـــة دون الصـــور 

حیـث یمكـن بمقتضـاه لكـل ، بـرام العقـود الكترونیـا إمـن وسـائل  جهـازهذا الیعد حیث  بخط هاتف

  .2و البیعأمشترك في الخدمة ان یوجه أوامر من خلاله بالشراء  شخص

فــي نظــره  فهــو لا یكــف ،نــه لــم یحــز علــى ثقــة القضــاء الفرنســيألا إورغـم شــیوع اســتعماله 

نـه لا یقـدم الضـمانات الكافیـة للمتعاقـدین مـن ألى إبالإضافة ،للتعبیر عن الإرادة على نحو جازم 

  صدق معلوماته.هلیته و أحیث التأكد من صفة الطرف الاخر و 

التعاقـد عبــر المینیتــل هــو تعاقــد بــین غــائبین لوجـود فتــرة زمنیــة بــین صــدور القبــول والعلــم و 

هـو فـي هـذه الجزئیـة الأخیـرة یتشـابه مـع العقـد الالكترونـي فـي و  ،هـو أیضـا تعاقـد عـن بعـد و  ،به 

منــه فالبریــد الالكترونــي لكنــه اقــل تطــورا دة باســتخدام البریــد الالكترونــي و صــورة التعبیــر عــن الإرا

فــي حــین یختلــف عــن العقــد الالكترونــي فــي  ،یســمح بنقــل الصــورة و الملفــات الصــوتیة و الفیــدیو

  .3غیاب الصفة التفاعلیة التي تسمح بالتعاصر بین الایجاب و القبول 

  

                                                           
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق  ،مجلس العقد في اطار التعاقد عبر الانترنیت حمداش وردة،و ایقدیدن سلیمة  1

 .22، ص 2017-6 201جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة، تخصص قانون الخاص الشامل،
 .68ص، مرجع سابق ، مخلوفي عبد الوهاب، 2
 .66ص طمین سهیلة ، مرجع سابق ، 3
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  عن التعاقد بواسطة التلفون نیةعقود التجارة الالكترو  ثانیا: تمییز

نه تعاقد شفوي قد یتطلب صدور تأكیـد كتـابي أهم ما یمیز التعاقد عن طریق التلفون أن إ

  الفرنسـيلا ینعقد العقد الا بتوقیع المشتري وفقا للقـانون و  ،من الموجب البائع في حالة عقد البیع 

  .19891جویلیة  23الصادر في  

حیـث أضـیفت لـه ملحقـات مثـل المجیـب الالـي  ،قد واكب جهاز الهاتف تطورات سریعة و 

یخبـر المتصـل بغیـاب صـاحبه لیقـوم و  ،الذي یسجل المكالمات تلقائیا عن طریق جهاز التسـجیل 

ن التعاقــد هــو أنــه لا جــدال فــي إف، فــي هــذه الصــورة المكالمــات التــي یتركهــا المتصــل و  بتســجیل

 ،رقــى مراتــب تطــوره ألــى إف بظهــور الهــاتف المحمــول وصــل جهــاز الهــاتو  ،تعاقــد بــین غــائبین

كمـــا یمكـــن التعاقـــد  ،صـــبح بالإمكـــان اســـتعماله فـــي التعاقـــد عــن طریـــق الاتصـــال العـــادي أحیــث 

ن التعاقــــد عــــن طریــــق الهــــاتف أكمــــا یمكــــن القــــول  ،بواســــطته عــــن طریــــق الرســــائل الالكترونیــــة

اقــد عــن ذ ینطبــق علــى التعإ ،المحمــول یعــد صــورة مــن صــور العقــد الالكترونــي فــي هــذه الحالــة

  .2طریق الهاتف النقال تعریف العقد الالكتروني 

یتفــق هــذا النــوع مــن التعاقــد مــع العقــد الالكترونــي عبــر الانترنیــت مــن حیــث تــوافر صــفة و 

التفاعـل كمـا فـي العقـد المبـرم نه لا تتـوافر فیـه صـفة المباشـرة و أــلا إ ،المشاهدة للسلعة او المنـتج 

مبــادرة مــن جانــب العمیــل للبــدء فــي عملیــة أیــة و أفــلا توجــد إمكانیــة للتجــاوب ، عبــر الانترنیــت 

  .3برام العقد إجل أالتفاوض من 

  التلكسو  الفاكس باستخدامعن التعاقد  الفرع الثالث: تمییز عقود التجارة الالكترونیة

ذلـــك لمـــرور فتـــرة زمنیـــة بـــین صـــدور و ، ر الفـــاكس هـــو تعاقـــد بـــین غـــائبین ن التعاقـــد عبـــإ

نـــه یعتبـــر تعاقـــدا عـــن بعـــد نظـــرا لعـــدم تـــوافر الحضـــور المـــادي أالقبـــول و علـــم الموجـــب بـــه كمـــا 

  4المتعاصر لطرفیه
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و المحــررات أفالتعاقــد الــذي یــتم باســتخدام الفــاكس یعتبــر مجــرد وســیلة لتبــادل المســتندات 

یعنـي ذلـك ان الوجـود المـادي للمحـرر التقلیـدي یتحقـق حـال و  ،الخاصة بالتعاقـد فـي شـكل ورقـي 

عالجـة لذلك فان الرسائل المتبادلة عـن طریـق الفـاكس لا تحتـاج الـى مو  ،التعاقد بواسطة الفاكس 

  .  1كل ما یحتاجه الطرف لمستقبل للرسالة هو طباعتها على الورق بیاناتها بلغة الكمبیوتر و 

ة متصــــل بأحــــد فــــروع هیئــــة الاتصــــالات الســــلكیة مــــا بالنســــبة للــــتلكس فهــــو جهــــاز برقیــــأ

خــر یملــك نفــس الجهــاز فــي آي مشــترك أالاتصــال بــ المشــتركعــن طریقــه یســتطیع و  ،اللاســلكیة و 

اسـتقبال و رسـال إذلك بتخصیص رقم لكل مشترك بحیث یستطیع الطرفـان و  ،أي مكان في العالم 

الــتلكس علــى تحویــل الحــروف حیــث یعمــل جهــاز  ،الرســائل عبــر هــذه الأجهــزة فــي ثــوان معــدودة

لـى إشـارة كهربائیـة تتحـول بعـدها إفیتحول الضغط على الحروف  ،المكتوبة الى نبضات كهربائیة

لیقــوم جهـــاز المســـتلم  ،فــي الجـــو  بـــالأمواجو أتمـــر خــلال ســـلك  ،لــى موجـــات كهرومغناطیســیة إ

  .2طباعتها على ورقبتسلمها و 

اذ یســــتطیع ،لمزایــــا مــــن بینهــــا الســــرعة یــــوفر التعاقــــد عــــن طریــــق  الــــتلكس العدیــــد مــــن او 

لــى الشــخص الاخــر خــلال ثــوان معــدودة إیجابــه إبــرام عقــد التــامین وصــول إالشــخص الــذي یــروم 

الجهــاز الســریة أیضــا فالرســالة المرســلة بــالتلكس رســالة مكتوبــة لا یعــرف مــا فیهــا مــن  ركمــا یــوف

نه مـن عیـوب أغیر  ، الوضوحو كما یتمیز التلكس بالاتقان ،المرسل الذي أرسلها  سوىمعلومات 

قــــد أشــــار قــــانون و  ،و التوقیعــــات الهــــوامش  یســــتطیع نقــــل الرســــوم التوضــــیحیة و هــــذا الجهــــاز لا

حـدى صـور العقـد الالكترونـي فـي إلى التعاقد عـن طریـق الـتلكس بوصـفه إونیسترال النموذجي الا

  .3المادة الثانیة فقرة "ا" منه 

المسـتند و الفاكس " التعاقد الالكتروني في التواجـد المـادي للورقـة ویختلف عنهما "التلكس و 

عالجـــة ن هـــذا النـــوع مـــن الرســـائل لا تحتـــاج الـــى مإلهـــذا فـــالرســـائل المتبادلـــة عـــن طریقهمـــا و  فـــي

فــي  ،كــل مــا یحتاجــه الطــرف المســتقبل للرســالة هــو طبعهــا علــى الــورق بیاناتهــا بلغــة الكمبیــوتر و 

ن مكونـــات الاتفـــاق لا تكـــون أیتصـــف بطبیعتـــه غیـــر المادیـــة حیـــث ن التعاقـــد الالكترونـــي أحـــین 

  ثابتة على دعامة ورقیة مصحوبة بتوقیع الأطراف بل تكون مثبتة على دعامة الكترونیة.
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  الكاتالوجو  عن العقود المبرمة بواسطة التلفزیون عقود التجارة الالكترونیة تمیز الفرع الرابع:

  الالكترونیة عن  التعاقد عن طریق التلفزیونعقود التجارة  أولا :تمییز

و منـــتج أیـــتم عبـــر طلـــب ســـلعة  لأنـــهیســـتخدم جهـــاز التلفزیـــون فـــي ابـــرام العقـــود و ذلـــك 

ن یقـــوم مقـــدم البرنـــامج أذلـــك یـــتم بـــو  ،تالیـــا علـــى عرضـــها بواســـطة التلفزیـــون ،بواســـطة الهـــاتف 

یقوم الشـخص المتلقـي و  ،سعرهیحدد أوصاف المبیع و سلعة او الخدمة التي یتم بیعها و بعرض لل

التعاقـد ومـع تـرك اسـمه و رغبتـه فـي شـراء السـلعة أي فـي  بداءلإ" المشتري" بالاتصال بالبرنامج 

مـا الـدفع عنـد أ ،یـتم الوفـاء بـالثمن بطـرق عـدةو ،فتصـله السـلعة بمكـان اقامتـه ،رقم هاتفه عنوانه و 

كمـا ،1ائتمان او البریـد الالكترونـي كبطاقة ،و بوسائل الدفع الأخرىأو عن طریق شیك أالاستلام 

لـى حـد إیصـل  ،العقد المبـرم عـن طریـق التلفزیـون اثل كبیر بین العقد الالكتروني و یوجد هناك تم

التــي تتمثــل فیمــا الأول مــع وجــود بعــض الاختلافــات و  اعتبــار الأخیــر صــورة طبــق الأصــل مــن

  یلي: 

 الاعلام في التلفزیون له طابع وقتي -

ــــول  - ــتم ابــــلاغ القب ــــد یــ ــــون عــــل عكــــس العق ــــر التلفزی ــــق الهــــاتف بالنســــبة للتعاقــــد عب عــــن طری

 الالكتروني و الذي یتم عن طریق قاعدة البیانات .

 لإمكانیـةبث التلفزي من جانب واحد في حالـة التعاقـد عـن طریـق التلفزیـون فـلا وجـود لیكون ا -

یمتـــــاز  يرة مــــن الطـــــرف الثــــاني علــــى عكـــــس العقــــد الالكترونـــــي الــــذیــــة مبـــــادأو أالتجــــاوب 

  .2بالتفاعل

  لالكترونیة باستخدام  الكاتالوج برام عقود التجارة اإ: ثانیا

حیــث یــتم عــرض الموجــب   ،وســیلة أساســیة فــي التعاقــد عنصــر جــوهري و  یعتبــر الكاتــالوج

كما یتخـذ الكاتـالوج شـكلا ورقیـا كتابیـا  ،توزیعها على العملاءثمانها و ألمنتجاته وبیان مواصفاتها و 

 نأكمــا یمكــن  ،الخــدمات المعروضــةنتجــات و رســومات  للمبیانــات مكتوبــة وصــور و فیتكــون مــن 

  أسطوانات كمبیوتر مضغوطة.و ، یكون في هیئة صور شرائط فیدیو 
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ذ یتفـق مـع إ ،حیث یعد التعاقد عن طریـق الكاتـالوج تعاقـدا بـین غـائبین بواسـطة المراسـلة 

أي یتفقـان انهمـا  ،قترانـه بـالقبولإ جاب و ود فاصل زمني بین صدور الایالتعاقد الالكتروني في وج

ففـي ،عـن الإرادة بـالقبول  انهمـا یختلفـان فـي طریقـة التعبیـر لاإ،یبرمان في مجلس عقد افتراضي 

التعاقد عن طریق الكاتالوج یكون التعبیر عن القبول یملا الطلبیة او الاستمارة المرفقـة بـه ثـم یـتم 

فــي التعاقــد الالكترونــي یــتم بــالتعبیر عــن القبــول بطــرق  رســالها عبــر البریــد العــادي بینمــا القبــولإ

  .1الكترونیة

  عقود التجارة الالكترونیة عن غیرها من العقود المبرمة في نفس البیئة المطلب الرابع:تمییز

ینا في المطلب السابق من تمییز للعقد الالكتروني عـن غیـره مـن العقـود المشـابهة أمثلما ر 

لـى تمییـزه عـن غیـره مـن العقـود المبرمـة إسنتطرق في هذا المطلب  ،لها من حیث طریقة التعاقد 

إلــى عقــد انشــاء ،عقــد الایجــار الالكترونــي و  ،فــي نفــس البیئــة بــدءا مــن عقــد الــدخول الــى الشــبكة

  نشاء المتجر الالكتروني.إبعقد  الموقع و انتهاء

  لى الشبكةإكتروني عن عقد الدخول تمییز عقد التجارة الال الفرع الأول:

نمـا توجـد صـور إ و  ،یوجـد نمـوذج وحیـد لعقـد الـدخول  نـه لاأفي البدایة یتعین الإشارة الـى 

تتطلـب مباشـرة التجـارة الالكترونیـة أنـواع مختلفـة مـن متعهـدي الـدخول و عدیدة للعقود مثلما یوجـد 

هـو و  ،حـد مـوردي خـدمات الـدخول الـى الشـبكةألى شبكات الاتصال عن طریـق إإمكانیة الدخول 

قد ترتب علـى ربـط شـبكات الاتصـال و  ،برام عقد الدخول الى شبكات الاتصال إلب بدوره ما یتط

  2شبكة الانترنیت  يللاتصالات،ألدخول للشبكة العالمیة ن الدخول الى احدها یعني اأ

ن طرفــي العلاقــة العقدیــة نــه تصــرف قــانوني بــیأیمكــن تعریــف عقــد الــدخول الــى الشــبكة ب

اســـتخدام شـــبكة الانترنیـــت مـــن خـــر بالانتفـــاع و الســـماح للطـــرف الاالقابـــل یكـــون محلـــه الموجـــب و 

اجـراء التصـفح م من دخول الشـبكة و التجـول بهـا و خلال اتاحة كافة الوسائل التي تمكن المستخد

 ،الخـــط الواصـــل معــــهو  المــــودیمذلـــك مــــن خـــلال تـــوفیر و ، واقـــع و التعامـــل مـــع هــــذه المواقـــع للم

الأقمــار الصـناعیة التـي مـن خلالهـا یـتم بـث إشــارات مـع جهـاز الحاسـب و  المـودیم ربـط  لإمكانیـة

                                                           
 25ص  مرجع سابق، ابقدیدن سلیمة ، 1
)،دار الجامعة اثباته (الجوانب القانونیة لعقد التجارة الالكترونيابرام العقد الالكتروني و  ،مان مامون احمد سلیمانای 2

 .70،ص 2008الجدیدة الاسكندریة،
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علــى المــزود تــوفیر كافــة ب كمــا یجــ،رقمیــة یــتم تحویلهــا للشــكل الــذي نجــد شــبكة الانترنیــت علیــه 

  1البرامج الأساسیة لتشغیل خدمة الانترنیت.

ذا لـم تكـن ثمـة إنـه الأساسـیة فـي العقـد الالكترونـي لأ ن عقد  استخدام الشبكة هو الركیزةإ

  2إمكانیة لاستخدام الشبكة فلا یمكن ابرام عقد الكتروني 

فقــد أشــار القــانون  ،مــا القــانون الواجــب التطبیــق علــى عقــد الــدخول الــى شــبكة الانترنیــتأ

ن أن القاعــدة العامــة أبــ،الموحــد لمعــاملات معلومــات الكمبیــوتر فــي الولایــات المتحــدة الامریكیــة 

تفــاق علــى ذلــك إفــي حــال غیــاب و ، العقــد للمتعاقــدین اختیــار القــانون المطبــق بــنص صــریح فــي 

أي  ،عمـــال المـــورد او الملتـــزم بصـــفة عامـــةأیخضــع العقـــد لقـــانون المكـــان الـــذي یقـــع فیــه مـــوطن 

  3قانون موطن الملتزم.

   تروني عن عقد الایجار الالكترونيتمییز عقد التجارة الالك الفرع الثاني:

الــذي بموجبـــه یقـــوم مقـــدم الخدمـــة بوضـــع إمكانـــات وهــو عقـــد مـــن عقـــود تقـــدیم الخـــدمات و 

انتفاعـه بسـاحة علـى القـرص الصـلب  بإتاحـةاجهزته و ادواته المعلوماتیة تحـت تصـرف لمشـترك 

عنـد الامعـان فـي عقـد الایجـار المعلومـاتي و  ،بأحد أجهزة الكمبیوتر الخاصة به على نحـو معـین 

أجهزة على الشـبكة وضـعها تحـت مثل في تقدیم ما لدیه من أدوات و م الخدمة یتنجد ان التزام مقد

ن مقــدم الخدمــة یتمثــل فــي تقــدیم مــا أتصــرف العمیــل لفتــرة محــدودة بمقابــل معــین مــن المــال أي 

لدیــه مــن أدوات و مــن أجهــزة علــى الشــبكة ووضــعها تحــت تصــرف العمیــل لفتــرة محــدودة بمقابــل 

لـو وقتیـا عـن حیازتـه لـبعض الإمكانیـات الخدمـة یتنـازل للمشـترك و ان مقـدم أي ،معین من المـال 

و بالتـالي فـان مسـؤولیة مقـدم الحدمـة عمـا قـد یسـببه اسـتعمال العمیـل  ،التي تتیحها هذه الأجهـزة 

من ضرر للغیـر تتحـدد بالقـدر الـذي تبقـى فیـه هـذه الأجهـزة تحـت اشـرافه و مراقبتـه فـاذا  لأجهزته

نه لا یكـون مسـؤولا عـن اسـتعمال المشـترك المضـر إنها من حراسته فألى اعتبار إما وصل الحد 

  .4بالغیر 

                                                           
 .37،مرجع سابق ،محمد فواز المطالقة  1
 2009، منشورات دار الحلبي الحقوقیة، لبنان ، ود الدولیة (العقد الالكتروني في القانون المقارن )العق الیاس ناصیف ، 2

،48 
 .102ص  ،، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ابرام العقد الالكتروني ،ممدوح إبراهیمخالد  3

 .32ص  ،2013، عمان قندیل للنشر داردراسة مقارنة،  التجارة الالكترونیةالتراضي في عقود  ،خالد صبري الجنابي  4
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  نشاء الموقعإتمییز عقد التجارة الالكتروني عن عقد  الفرع الثالث:

حیــث یطلــب العمیــل انشــاء ،هــو عبــارة عــن العقــد الــذي یــتم بــین مقــدم الخدمــة و العمیــل 

و ذلـك عـن طریـق جهـاز الحاسـب الالـي الـذي یملكـه  ،موقع خاص به او من خـلال موقـع اخـر 

و الموقــع عبــارة عــن مكــان ثابــت للعمیــل یــتمكن مــن ،مقــدم الخدمــة و المتصــل بشــبكة الانترنیــت 

و العمیـل عنـدما  یطلـب انشـاء الموقـع قـد یفضـل ،خلاله من عـرض منتجاتـه و سـلعه و خدماتـه 

 لآخـرخر مملـوك آقع من خلال موقع ان یكون ذلك خاصا به فقط دون ان یكون انشاء هذا المو 

  1الاستقلال للعمیل.ذلك یقدم الاستقرار و و ،

 نشاء متجر افتراضيإتمییز عقد التجارة الالكتروني عن عقد  :الرابعالفرع 

و اكثر على شبكة الویب التي یمكـن الرجـوع الیهـا أنه صفحة أیعرف المتجر الافتراضي ب

الـــذي مـــن خلالـــه یضـــمن مجـــال المركـــز الافتراضـــي و حتـــى اســـم عبـــر شـــبكة الانترنیـــت و تـــدرج 

  .2التاجر عرضه

حــــد الممتهنــــین ألــــى إحیــــث یعهــــد هــــذا العمیــــل ،نشــــاء الموقــــع وفقــــا لشــــروط فنیــــة إیــــتم و 

تتعلـق و  ،وفقـا لشـروط یتفـق علیهـا،لیتولى تصمیم هذا الموقع ،الاخصائیین في مجال المعلومات 

 ،كجمــال التصــمیم وملاءمتــه وفعالیتــه،عــادة بــبعض المواصــفات التــي ینبغــي توافرهــا فــي الموقــع 

بولـوج هـذا مسـتخدمي الانترنیـت حمیل الصفحات والسماح للعملاء و سرعة تو ،سهولة الاستخدام و 

الخــدمات و عـرض الســلع و  ،یســرجزائـه وبضــائعه وخدماتــه بسـهولة و أالموقـع والتجــول فیـه ومعرفــة 

و المســـــتهلك مـــــع بیـــــان دقیـــــق ألفـــــت انتبـــــاه المســـــتخدم ریقـــــة واضـــــحة تعتمـــــد فیهـــــا الســـــهولة و بط

عــــرض العقــــد النمــــوذجي المتضــــمن كافــــة الشــــروط والأســــعار وطــــرق دفــــع الــــثمن و  للمواصــــفات

  الاحكام في حال رغبة المستهلك بالتعاقد مع صاحب المتجر الافتراضي.و 

العمیـل التـاجر صـاحب الموقـع مـن عـرض  بـان یمكـن،یلتزم مقدم الخدمة فـي هـذا العقـد و 

ذلــك مقابــل بــدل یتفــق و المركــز التجــاري الافتراضــي و أبضــائعه مــن خــلال  الموقــع الالكترونــي 

  1علیه.

                                                           
، دار الهدى ، عین ملیلة ،الجزائر  وسیلة اثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري العقد الالكتروني ،مناني فراح  1

 .35ص ،2010،
 .73ص  ،مرجع سابق ،حمد سلیمانأمون أیمان مإ 2
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مــن المعلومــات أبرنــامج لضــمان راضــي یتكــون مــن صــفحات ویــب عادیــة و المتجــر الافتو 

بـرامج تصـل و  ،مؤسسات النقد الالكتروني ة التعاملات المالیة مع البنوك و إدار و  ،المالیة للعملاء 

تراضــي الــى مقــدم یحتــاج انشــاء متجــر افو  ،واجهــة التحریــر الافتراضــي بقاعــدة بیانــات العمــلاء 

  مفتوح دائما على الانترنیت وواجهة افتراضیة للمتجر. مستأجرخط خدمة الانترنیت و 

صــیة للمشــارك و یتضــمن العقــد غالبــا بعــض الشــروط العامــة مثــل تحدیــد البیانــات الشخو 

حدیــد تو  ،و غیــر رقمیــة أكانــت رقمیــة  بیــان اذاتفصــیلي علــى المنتجــات و البضــائع و تقــدیم بیــان 

اللغــــة التــــي یــــتم العــــرض بهــــا وتحدیــــد الأســــعار والضــــرائب المســــتحقة ونفقــــات الشــــحن واحتــــرام 

ـــرام العقـــود مـــع المســـتهلك وطـــرق الوفـــاءإتنظـــیم التشـــریعات الســـاریة و  حكـــام هنـــاك بعـــض الأو  ،ب

  .2الخاصة بكل متجر على حدى

  

                                                                                                                                                                                           
 .54ص  ،مرجع سابق ،الیاس ناصیف  1
 .105ص ، ، مرجع سابق ابرام  العقد الالكتروني ،محمود خالد إبراهیم  2



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

للتحكیم  مةظالناالأحكام 

الالكتروني في عقود التجارة 

 الدولیة الالكترونیة
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جراءاته عن التحكیم العادي في نواح عدیدة بدءا من إلكتروني في یختلف التحكیم الإ

 باستعمالذلك نظرا لتمیزه تنفیذه ،و نتهاء بصدور الحكم و إ لكتروني و تفاق التحكیم الإإبرام إ

نجحها لفض أكثر الوسائل فعالیة و ألعل ذلك ما جعله ، لكترونیة في كافة مراحله الوسائط الإ

جل أمن و ،طراف المتخاصمین لى ما یوفره من مزایا عدیدة للأإبالنظر ،العدید من المنازعات 

  لاتي:آجرائیة قسمنا هذا الفصل الى مبحثین كالإحكامه الموضوعیة و أكثر في أ لصیفالت

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إ إبرام ول:الأ المبحث 

  يلكترونالتحكیم الإ  إجراءات الثاني:المبحث 

 لكترونيتفاق التحكیم الإ إول: إبرام المبحث الأ 

حكام العامة التـي تنظمهـا النظریـة العامـة الأو لكتروني في تنظیمه للقواعد یخضع العقد الإ

،                                                                                                                            القابـــــــــــــــــل و التراضـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــین طرفیـــــــــــــــــه الموجـــــــــــــــــب و تفـــــــــــــــــاق یـــــــــــــــــتم بالإ وفهـــــــــــــــــ، للعقـــــــــــــــــد 

،                                                                                                                            لكترونیــــــــة إســــــــتخدام وســــــــائط إبــــــــین غــــــــائبین بو لكــــــــن یتمیــــــــز بانــــــــه عقــــــــد یبــــــــرم عــــــــن بعــــــــد و 

یم تفـاق التحكـإحیـث یعتبـر  1لایخـرج عـن هـذه القاعـدة. وفهـ،لكترونیـا إ عقـداتفاق التحكـیم إوكون 

التـي و التسـاؤلات یثیـر عدیـد و وبالتالي فهـ وحجر أساسهارونیة لكتجوهر العملیة التحكیمیة الإو ه

  .الأربعة التالیة مطالباللى الاجابة من خلال إسعى ن

  ومحتویاتهلكتروني تفاق التحكیم الإ إلمطلب الأول: تعریف ا

ذلــك لكونــه و البوابــة الرئیســیة لمباشــرة عملیــة التحكــیم  ولكترونــي هــتفــاق التحكــیم الإإیعــد 

ذلــك نظــرا لمــا یحتویــه مــن نقــاط ناظمــة للعملیــة التحكیمیــة و  ســتناد علیهــاالتــي یــتم الإ مالوثیقــة الأ

  برمتها. 

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إول: تعریف الفرع الأ 

ن یـتم الفصـل فـي أتفاق الذي بمقتضاه یتعهد الأطـراف بـتفاق التحكیم بانه ذلك الإإیعرف 

مـــن  07/01خـــلال التحكـــیم. وعرفتـــه المـــادة و المحتمـــل نشـــوؤها مـــن أالمنازعـــات الناشـــئة بیـــنهم 

تفـاق إونیسترال الذي أعدته لجنة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الدولیـة بانـه "القانون النموذجي للأ

                                                           
 .60صمرجع سابق ، ،رجاء نظام حافظ بني شمسة 1
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و قـد أ نشـأتو بعـض المنازعـات المحـددة التـي ألـى التحكـیم جمیـع إن یحیـل أبین الأطراف على 

  ة كانت او غیر تعاقدیة.ن علاقة قانونیة محددة تعاقدیأبینهما بش أتنش

مــــن قــــانون  1011تفاقیــــة  التحكــــیم فــــي المــــادة إأمـــا المشــــرع  الجزائــــري ، فلقــــد  عــــرف  

ـــة   الاجـــراءات ـــي: (( و الإالمدنی ـــى مـــا یل ـــة  و التـــي تـــنص  فیهـــا  عل ـــاق  التحكـــیم  هـــو إداری تف

 .1ه عرض النزاع  سبق  نشوؤه على التحكیم )) بطراف  بموجتفاق  الذي  یقبل  الأالإ

تفــاق علــى تســویة المنازعــات عبــر وســائل الاتصــال لكترونــي فهــو الإتفــاق التحكــیم الإإمــا أ

طـــراف الخصـــومة التحكیمیـــة فـــي مكـــان لكترونیـــة الحدیثـــة دون الحاجـــة الـــى التواجـــد المـــادي لأالإ

  2واحد.

تفــاق التحكــیم یعتبــر دســتور التحكــیم و مصــدر ســلطة إن أیتضــح مــن التعــاریف الســابقة و 

و مــــن ثــــم تتخــــذ  التحكــــیم،ختصــــاص القضــــاء بــــالنزاع موضــــوع إ نهــــو الحائــــل دو و  المحكمــــین،

تفـاق مـن تفاق التحكیم تحدید العناصـر الجوهریـة للإإتفاق التحكیم أهمیة كبرى و یشمل إصیاغة 

لتزامــــات الإالشــــروط المتفــــق علیهــــا و الحقــــوق و  لتزامــــات المتعلقــــة بــــه إضــــافة الــــى كــــلحیــــث الإ

  3الضمانات.و 

  معنیان:فاق التحكیم له تإن مصطلح إ

تفقوا على تسویة نـزاعهم عـن طریـق التحكـیم التقلیـدي و لكـن إاطراف النزاع أ كون الأول:

تفقــوا إامــا الثــاني كــون اطــراف النــزاع ، لكترونیــةإتفــاق التحكــیم تــم عــن طریــق وســائل التوصــل لإ

  4الحدیثة.ستخدام وسائل التقنیة إلى التحكیم لحل خلافاتهم عن طریق إعلى اللجوء 

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إ الثاني: محتویاتالفرع 

الاطـراف فـي  وتسـاهم إرادةسـاس فـي حسـم المنازعـات لكترونـي الأتفاق التحكیم الإإیشكل 

و أنیـا آطار التحكیمي من خلال تحدید النظام القانوني الحاكم للمنازعات القائمـة براز ملامح الإإ

                                                           
  .232ص ،المرجع السابق،انیسة حمادوش 1
 .27ص ، مرجع سابق،و یحیاوي صنیةفطیمة اقسولن  2

 .280ص التحكیم الالكتروني،مرجع سابق ،،خالد ممدوح إبراهیم3
 .161ص،مرجع سابق،یتوجي سامیة 4
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و تحدیـد المحكمـة المختصـة أالمحتملة الوقوع في المستقبل لجهة تحدید القانون الواجـب التطبیـق 

  تالیا.سنتطرق الیه  وهو ماالتي ستفصل بالنزاع 

  تعیین المحكمة التحكیمیة  ولا:أ

ي یقصد بالمحكمة التحكیمیة هیئة التحكیم التي تنظر في النزاع و هي تشكل المحور الذ

ن تشكیل هیئة إبحسب القاعدة السائدة في التحكیم التقلیدي فالعملیة التحكیمیة و تدور حوله 

لكتروني في العهدة  تفاق التحكیم الإإن تحوز الهیئة ثقة طرفي أتفاق الطرفین بعد إالتحكیم تتم ب

   بحل النزاع القائم. الیها

ختیار إعلى ن یتفقوا أفلهم ،الامر الذي یسري على اتفاق التحكیم الالكتروني وهو 

ختیارهم و هذا یتطلب في هیئة التحكیم توافر مجموعة من إالمحكمین و على كیفیة ووقت 

 لا یتفقستثنائیة التي في الحالات الإو ، الشروط تتعلق بالحیادیة و الخبرة ضمانا للحكم العادل 

ختصاص إفیها الطرفین على تسمیة هیئة التحكیم فان مسائل التحكیم الالكتروني تكون من 

  1المحكمة المختصة .

 التحكیم تفاقي لهیئة التعیین الإ -1

طـراف فـي تحدیـد طریقـة رادة الأإول هو الأ ساسیان،أن آتشكیل هیئة التحكیم یحكمها مبد    

الثــاني هـــو مراعـــاة المســاواة بـــین طرفـــي النــزاع مـــن حیـــث  دأالمبـــمـــا أ المحكمــین،ختیـــار عینــة لإم

طـرف  لأينـه یمنـع أكمـا ، خـر فضـلیة علـى الأأحدهم ایة میـزة او ختیار المحكمین فلا تكون لأإ

تفــاق التحكــیم المترتــب عــن إن مرحلــة تعیــین المحكــم هــي جــوهر لأ،غلبیــة المحكمــین أحــق تعیــین 

  2رادة الأطراف المشتركة .إ

علــى وجــوب شــروط  09-08مــن قــانون  1008قــد نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة و     

و تحدیـــد كیفیـــات تعییـــنهم حتـــى أ،و المحكمـــین إتعیـــین المحكـــم ، لـــبطلانتحـــت طائلـــة ا،التحكـــیم 

،                                                                                                                             علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه الهیئــــــــــــــــــــة المكلفــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالتحكیمولــــــــــــــــــــي أتفــــــــــــــــــــاق إیكــــــــــــــــــــون هنــــــــــــــــــــاك 

                                                           
جامعة اهل البیت ،كلیة القانون ،مجلة اهل البیت، )التحكیم الالكترونيالاطار القانوني لاتفاق (،صفاء اسماعیل وسمي  1

 .427ص  ،21العدد ،،

  .90ص ، مرجع سابق،بودیسة كریم  2
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رادتهــم علــى تشــكیل هــذه الهیئــة وفقــا لحــریتهم حتــى یمكــن ان إتفــاق  فیمــا بعــد و بمحــض إكــذا و 

  1و عدة اشخاص.أتتكون من شخصین 

ن یكـون تشـكیلها مـن أن محكمة التحكیم لابد ألى إمن نفس القانون  1017 وتحیل المادة

تحكیمـي كغرفـة التجـارة لـى نظـام إحالـة و بالإأتفـاق التحكـیم إمحكم او عدة محكومین مباشرة فـي 

  2وبعدد فردي.طراف قرار حق الأإالتحكمیة بباریس ب

حیــث نصــت المــادة  وإجــراءات تعییــنهمهیئــة التحكــیم بتحدیــد عــدد المحكــومین  ویــتم تحدیــد

ن" للطرفین حریـة تحدیـد عـدد المحكمـین " أونیسترال النموذجي للتحكیم على من قانون الأ 10/1
جــراءات تفــاق علــى الإ" للطــرفین حریــة الإأنــهفــس القــانون علــى مــن ن 11/1المــادة  وكــذا تــنص3

 4"و المحكمینأتباعها في تعیین المحكم إالواجب 

 الغیر لهیئة التحكیم تعیین-2

لـى إطراف كقبولهم تعیـین المحكمـین ذلك برضا الأو  ، تم تسمیة المحكمین من قبل الغیرت

طـراف لأان تجعـل حریـة أن هـذه الحالـة یمكـن أیعتبـر الـبعض و  ،لوائح هیئـة مـن هیئـات التحكـیم 

فنجـد مـثلا نظـام غرفـة ،نظمـة التحكـیم أختلاف إفي تسمیة المحكمـین مقیـدة بهـذا النظـام و ذلـك بـ

) التي یخولها نظامها الداخلي سلطات واسعة فـي تعیـین المحكمـین حتـى و CCIالتجارة الدولیة (

قتراحـا یحتـاج إلا إیعـد ذلـك التعیـین  ونه لاطراف على عدد المحكمین و تم تسمیتهم كتفق الأإلو 

  5لى تثبیته من قبل الهیئة .إ

ن أذلـك ،جـل بلـوغ الهـدف المنشـود مـن التحكـیم أن تتـوفر فـي المحكـم شـروط مـن أیجب و 

  و  تتمثل هذه الشرو ط فیما یلي :،دور المحكم مهم في العملیة التحكیمیة 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة  25/02/2008المؤرخ في 08- 09قانون  من 1008المادة  1

  .23/04/2008بتاریخ  21للجمهوریة الجزائریة، عدد
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة  25/02/2008المؤرخ في 08-09قانون  من 1017المادة  2

  .23/04/2008بتاریخ  21للجمهوریة الجزائریة،عدد
تعدیلات التي اعتمدت في سنة مع ال 1985للتحكیم التجاري الدولي لعام  ونیسترال النموذجي من قانون الا 10/1المادة  3

2006. 
مع التعدیلات التي اعتمدت في سنة  1985النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام ونیسترال من قانون الا 11/1المادة  4

2006.  
  .48-47 ص ص ،مرجع سابق ،فطیمة اقسولن 5
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ن الشــخص الطبیعــي أفــالمحكم یجــب ان یكــون طبیعیــا ذلــك  الشخصــیة الطبیعیــة للمحكــم: -

فـي ضـوء  القرار المناسـب وإتخاذ هو الشخص القانوني الوحید الذي له القدرة على التفكیر 

 فتراضیة.مایحیط به من ظواهر و حقائق على عكس الشخص المعنوي ذو الطبیعة الإ

ــع بالأ - مــا نصــت علیــه  وهــذا ن یتمتــع المحكــم بحقوقــه المدنیــة أیجــب  المدنیــة:هلیــة التمت

جـــاء فیهـــا " لاتســـند مهمـــة  حیـــث الإداریـــةو المدنیـــة  الإجـــراءاتقـــانون مـــن  1014/1المـــادة 

 ذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة "إلا إالتحكیم لشخص طبیعي 

ســـتقلال هـــو عـــدم الحیـــاد  حیـــث یعتبـــر الإســـتقلال و میـــز الفقـــه بـــین الإ :والإســـتقلالالحیـــاد  -

طـراف تجعلـه فـي وضـعیة لا تسـمح لــه و تبعیـة باحــد الأأي علاقـة عائلیـة أرتبـاط المحكـم بـإ

و أ قتصـــاديالاو أالعـــاطفي  التـــأثیرن أبـــالحكم لـــه بـــالحكم بطریقـــة حـــرة و موضـــوعیة كـــون 

سـتبدال إ رد و عزل و  الى شروطضافة إهذا  السیاسي من شانه المساس باستقلالیة المحكم.

  1.المحكم

  لكترونيالتحكیم الإ  تفاقإالواجب التطبیق على  ثانیا: القانون

تفــاق التحكــیم مــن اهــم المســائل التــي شــغلت إتحدیــد مســالة القــانون الواجــب التطبیــق علــى 

و أصـلي خیـر یعتبـر عقـدا یـرد ضـمن العقـد الأبال الفقهاء و باعتبار مصدر التحكیم فـان هـذا الأ

تفـــاق التحكـــیم كـــل الحریـــة فـــي تحدیـــد القـــانون الواجـــب إ لأطـــرافن إفـــ ، فـــي وثیقـــة مســـتقلة عنـــه

ـــي تنشـــالتطبیـــق علـــى المنازعـــات  طـــراف یمكـــنهم تحدیـــد الأ هـــؤلاءو مـــن المقـــرر ان ، بیـــنهم أالت

كمــا یمكــنهم تحدیــد القــانون الواجــب التطبیــق  ،جــراءات التحكــیم إالقــانون الواجــب التطبیــق علــى  

  على موضوع التحكیم .

 جراءات التحكیمإاجب التطبیق على القانون الو -1

جــراءات الإي قواعــد المرافعــات و أ،جــراءات تخضــع لقــانون القاضــي ن مســائل الإأالاصــل 

ختیـاره إلمـا كـان المحكـم یـتم و ،جـراءات و تباشـر فیهـا الإأفي قانون الدولة التي تقام فیها الـدعوى 

مــا ذلــك و  ،تفــاقهم علــى تنصــیبه حكمــا بیــنهم إیســتمد ســلطته مــن و  ،نفســهم أعــن طریــق الخصــوم 

المتنازعــة قــد لا طــراف ن الأألمســائل التحكــیم غیــر  الاتفــاقيعتــراف بحــق التنظــیم لــى الإإ یــؤدي

                                                           
الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي " دراسة حالة المساعدة في تعیین ،(الدینزرقون نور  1

 76ص ،2015العدد الثاني عشرة ،،ورقلة،جامعة قاصدي مرباح ، السیاسة و القانون مجلة دفاتیر،)المحكمین 
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جرائیــة التــي تتبعهــا هیئــة التحكــیم و بالتــالي القــانون الواجــب و القواعــد الإأقــانون تقــوم بتحدیــد  ال

رادة هـــذین إفـــي حالـــة غیـــاب تفـــاق الطـــرفین و إمـــا بإتحكـــیم یـــتم تحدیـــده إجـــراءات الالتطبیـــق علـــى 

  خرى.أمعاییر  حتكام الىالطرفین یتم الإ

منهــا لائحــة ،كیــد هــذا الحــق أقــد تــواترت نصــوص المواثیــق المنظمــة لهــذه الهیئــات علــى تو 

ن التحكــــیم التجــــاري لعــــام أوروبیــــة بشــــتفاقیــــة الأو الإ،) 15/1غرفــــة التجــــارة الدولیــــة ببــــاریس (م 

لكترونـي مراعـاة ان جراء التحكـیم الإإطراف الراغبین في في هكذا یتعین على الأو ،)4(م 1961

مـن ثـم و  ،ختیارهـا للتطبیـق تسـمح بمثـل هـذا النـوع مـن التحكـیمإالقانون او لائحة التحكیم التي تـم 

مـن و  ،جـراءات الكترونیـة إتبـاع إلم تعد هناك صـعوبات فـي ظـل وجـود لـوائح تحكـیم تـنص علـى 

 ،و لائحـــة تحكـــیم المنظمـــة العالمیـــة للملكیـــة الفكریـــة ،لكترونیـــة ة التحكـــیم الإذلـــك لائحـــة محكمـــ

 1لكترونیة.و المواقع الإأالعناوین و  بالأسماءنظامها لحل المنازعات الخاصة و 

 الواجب التطبیق على موضوع النزاعالقانون -2

تقــدیم كافــة المســتندات اللازمــة فــي دفــاعهم و  لأوجــهو المــدعى علیــه  تقــدیم المــدعيعقــب 

هنا یثـور التســاؤل و ،علیهــا ثـم تقـرر الفصــل فـي الــدعوى طلاعتقــوم هیئـة التحكــیم بـالإ، الشـأنهـذا 

 لإرادةهــل یــتم تحدیــده وفقــا  ،لكترونــي حــول القــانون الواجــب التطبیــق علــى موضــوع التحكــیم الإ

  .من قبل الهیئة التحكیمیة مأالاطراف 

 طراف الأ لإرادة النزاع وفقاجب التطبیق على موضوع تحدید القانون الوا 1-1

الــنظم  دة  فــي التحكــیم  التجــاري الــدولي ، لا تــزال  غالبیــة  التشــریعات  و رانظــرا لــدور الإ

عــــد التــــي تحكــــم موضــــوع النــــزاع  القوا ختیارهــــاإب طــــراف  فیمــــا  یتعلــــقرادة  الأإتحتــــرم   ونیــــةالقان

أو قـــد   تطبق علــى موضـــوع  النــزاع  مباشـــرةالتــي  ســـ القواعـــدطـــراف  تحدیــد  الأ  لإرادةیمكــن  و 

ن  إومــن ثــم  فــد التنــازع  لدولــة  معینــة تــم علــى ضــوئها  تحدیــد  تلــك  القواعــد، عــتحیــل  الــى  قوا

وقـــد تختــار  قواعـــد  التجــارة  الدولیـــة   طــراف  قـــد  تختــار  قواعـــد وطنیــة  لحكـــم  النــزاعرادة  الأإ

                                                           
  مقال منشور على  14ص،قاریونسجامعة ،التحكیم الالكتروني (ماهیته و اجراءاته)،اسامة ادریس بید االله  1

www.startims.com 
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یخولــون  الهیئــة  التحكیمیــة   فــالأطراففــي بعــض  الحــالات   رونیــةلكتذات الصــلة  بالتجــارة  الإ

 1الملائم  لحكم  موضوع  النزاع .سلطة  تحدید  القانون  الأنسب و 

رادة فـــي تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى ســـلطان الإأ رســـت اتفاقیـــات التحكـــیم مبـــدأ

  2التحكیم.في خصومة  موضوع النزاع

مـــن القـــانون النمـــوذجي للتحكـــیم التجـــاري 68مـــن المـــادة  01هـــذا مـــا تـــنص علیـــه الفقـــرة و 

مــن لائحــة المحكمــة الفضــائیة بخصــوص القواعــد  15طــار تــنص المــادة و فــي هــذا الإ الــدولي،

ختیـــار قواعـــد القـــانون التـــي إالنـــزاع الحریـــة فـــي  لأطـــرافتـــي " یكـــون القانونیـــة المطبقـــة علـــى الآ

ختیــــار الاطــــراف للقــــانون ســــتطبقه إفــــي حالــــة عــــدم و  ، موضــــوع النــــزاعتطبقهــــا المحكمــــة علــــى 

  تصالا بالموضوع ..."إالقانون الذي تراه اكثر ،المحكمة على موضوع النزاع 

 تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع من قبل الهیئة 1-2

ــــة  إیجــــد  المحكــــم  ــــد  إشــــكالات  قانونیــــة  كبیــــرة  فــــي حال ــــانون  غفــــال  أطــــراف  العق للق

ذ یجـــب  علـــى المحكـــم  الفصـــل  إ، لكترونیــة الواجــب  التطبیـــق  علـــى الخصـــومة  التحكیمیـــة  الإ

مـن جهـة  أخـرى ، عكـس ذلـك   یـقالمنازعة  من جهة  و البحـث  علـى القـانون  واجـب التطب في

التحكـیم  مـن  تفـاقإحـدود   قلیـدي  المحكـم لـه سـلطة واسـعة فـيمـا هـو  مكـرس  فـي التحكـیم  الت

بــرام  أو تنفیـذ العقــد  إأو تطبیــق  قـانون  مكـان   للأطـرافرادة  الضـمنیة  ل  البحـث  عــن الإخـلا

 ااذ انون مكـان التحكـیم أو قـانون دولـةقـ المشـترك  أو الجنسـیة  المشـتركة أو  أو قانون  المـوطن

یـــد  دالمحكـــم  لتح  ان یعتمــد  علیهـــإكانــت  الدولـــة  طرفـــا فــي العقـــد ، هـــذه كلهــا  قـــرائن  یمكـــن  

 مــرأ تطبیــق  قواعــد التجــارة  الدولیــة ، وهــو  جـلأمــن  القـانون واجــب التطبیــق ، وقــد یجتهــد أكثــر

بهــا هــذا   نــي نظــرا  لحداثتــه والتعقیــدات التــي یتمیــزلكترو الإ صــعب  التطبیــق فــي مجــال التحكــیم

  3.النمط

                                                           
مجلة الباحث ،القانون الواجب التطبیق على منزعات عقود التجارة الالكترونیة)، موكة عبد الكریم،(في التحكیم الالكتروني 1

  .348ص ، 2018، .12العدد  باتنة، جامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،، للدراسات الاكادیمیة
 .401ص  ،المرجع السابق، صفاء فتوح جمعة  2
3
 .352ص  ،السابقالمرجع  ،موكة عبد الكریم 
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تحدیــد طــراف النــزاع علــى أذا لــم یتفــق إنــه أعلــى نظــام المحكمــة الالكترونیــة  حیــث نــص

ن هیئــــة التحكــــیم هــــي التــــي تختــــار القــــانون إالقــــانون الواجــــب التطبیــــق علــــى موضــــوع النــــزاع فــــ

  1المطبق.

  في لائحة المحكمة الفضائیة: وجاء 

المتصـلة بموضـوع  والاعـراف التجاریـةالعقـد  بأحكـام الالتـزامحـوال على المحكمة في كـل الأ -

 2النزاع.

و تفصــل فیــه بتطبیــق قواعــد أیجــوز للمحكمــة ان تفصــل فــي النــزاع باعتبارهــا وســیط حســن  -

  3فقط.عطائها هذه الصلاحیة إطراف على تفق الأإنصاف اذا ما العدل و الإ

  وخصائصهلكتروني تفاق التحكیم الإ إالمطلب الثاني: صور 

كـان تحكـیم  سـواءاصـور لكتروني عدة تفاق التحكیم الإإن أسنتطرق في هذا المطلب الى 

هـو مـا سـنتطرق الیـه لى تمیزه بعدید الخصـائص  و إكذلك ، بالإحالةم شرط تحكیم أ،م مشارطة أ،

  في هذا المطلب.

 لكترونيتفاق التحكیم الإ إصور  الفرع الاول:

تفــاق تعریفــا لإ،ورد القــانون النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدولي فــي المــادة الســابعة منــه أ

و بعـض المنازعـات ألـى التحكـیم جمیـع إن یحـیلا أبـین الطـرفین علـى  تفـاقاالتحكیم جاء فیه انـه 

و غیر تعاقدیـة و أن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أبینهما بش أاو یمكن ان تنش نشأتالتي 

  منفصل . تفاقافي صورة و أتفاق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في العقد إن یكون أیجوز 

  شرط التحكیم: ولاا

نــه اتفــاق یلتــزم بمقتضــاه الأطــراف بموجــب نــص فــي العقــد أیمكــن تعریــف شــرط التحكــیم ب

علــى عــرض المنازعــات التــي مــن المحتمــل  -لكترونیــاإم أســواءا كــان عقــدا تقلیــدیا –المبــرم بیــنهم 

شــرط التحكــیم یــتم ن أیتبــین لنــا مــن ذلــك و ،لــى التحكــیم إمســتقبل هــذه العلاقــة بیــنهم فــي  أان تنشــ

                                                           
 .153ص ،سابقالمرجع ال،روابحي امینة  1
 .ضائیةقمن لائحة المحكمة ال 02المادة  2
  . ضائیةقمن محكمة التحكیم ال 03المادة  3
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قد یرد أیضا ذلـك الشـرط و یفـرغ و انه یأتي كبند من بنود العقد و تفاق علیه قبل حدوث النزاع الإ

ذا إفــ،تفــاق علــى التحكــیم ذا هــي بلحظــة الإإفــالعبرة ،یــة نزاعــات أتفــاق مســتقل قبــل حــدوث إفــي 

ن یــأتي أذلــك  فــذلك هــو شــرط التحكــیم یســتوي بعــد،جــاءت هــذه اللحظــة قبــل ظهــور بــوادر النــزاع 

و بـذلك و ان كـان شـرط التحكـیم یـرد فـي الغالـب فـي نفـس العقـد ،في العقد نفسه او مستقلا عنـه 

ن ذلــك لــیس بــلازم ألا إ،لكترونیــا إم أكــان العقــد تقلیــدیا  ســواء،الأصــلي مصــدر الرابطــة القانونیــة 

تفــاق علــى التحكــیم قائمــا بحــد ذاتــه و منفصــلا عــن العقــد موضــوع ذ قــد یقــع الشــرط موضــوع الإإ،

النـزاع  نشـأةتفاق علیـه قـد تـم قبـل مادام الإ، نه شرط للتحكیم ألا یؤثر ذلك في وصفه بو ،التحكیم 

  1بالفعل بین الأطراف المحتكمین .

  مشارطة التحكیم : ثانیا

لكترونیـــة عقـــد التجـــارة الإ لكترونـــي فـــياذا كـــان فـــي الغالـــب یـــتم الاتفـــاق علـــى التحكـــیم الإ

ن ذلـك ألا إقبـل حـدوث أي نـزاع برامـه و إكبنـد مـن بنـود هـذا العقـد حـال  بإدراجـهالأساسي و ذلك 

یحدث بعد ذلك منازعات بین الأطراف تتعلق بهـذا  الأصلي، ثمبرام العقد إفي بدایة  لا یحدثقد 

تفـــاق مســـتقل إب ،لكترونـــي الإتفـــاق علـــى التحكـــیم هنـــا یقـــوم الأطـــراف فـــي هـــذه الحالـــة بالإ،العقـــد 

  2ذلك لحسم المنازعات القائمة فعلا بینهم.منفصل تماما عن العقد الأصلي و و 

تفــاق إ بــإبراما ذا مــا وقــع نــزاع بیــنهم قــامو إفــ نتظــارالامقتضــى ذلــك انــه یجــوز للأطــراف و 

 المشــارطةن هــذه إتفــاق بمشــارطة التحكــیم و بالتــالي فــحالتــه الــى التحكــیم و یســمى هــذا الإإعلــى 

على ذلك فقد عرف الفقه مشارطة التحكیم بانهـا الاتفـاق الـذي  النزاع، وهي اتفاقات لاحقة لقیام 

یــتم بــین الطــرفین بعــد قیــام النــزاع بیــنهم لعــرض هــذا النــزاع علــى التحكــیم و یســمى أحیانــا وثیقــة 

ذلــك و ،لي تفــاق یبرمــه الأطــراف منفصــل عــن العقــد الأصــإعرفــت أیضــا بانهــا و ،التحكــیم الخاصــة 

  3للجوء الى التحكیم في صدد نزاع قائم فعلا بینهم .

ـــك لكترونـــي فضـــل بكثیـــر مـــن شـــرط التحكـــیم الإألكترونـــي التحكـــیم الإ وتعـــد مشـــارطة وذل

  هما: لسببین

                                                           
 .69- 68ص ،  2014،ردنالأ،عمان، بتفعیله دور القضاء الوطنيلكتروني و الإ  التحكیم، المعانيجعفر ذیب 1
 .50روابحي امینة، مرجع سابق، ص2
3
  . 119ص، مرجع السابق ،سلیمانون محمد مام 
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لكترونـي قبـل ن الأطراف یتفقـون علـى التحكـیم الإإلكتروني فأولا : انه في ظل شرط التحكیم الإ-

ن یكـــون أي أنشـــوب النـــزاع أي فـــي بدایـــة تعاقـــداتهم و بالتـــالي فـــانهم یتفقـــون علـــى التحكـــیم دون 

ذا كانــت هــذه المنازعــات مــن إبیــنهم و عمــا  ألــم بمــدى المنازعــات التــي ســوف تنشــعمــنهم علــى 

 مشـارطة التحكـیمو هـو علـى عكـس ،لكترونـي مصلحتهم حسمها بالقضاء الـوطني او التحكـیم الإ

ن الأطــراف یتفقــون علــى التحكــیم بعــد نشــوب النــزاع و بالتــالي فهــم یســتطیعون تقــدیر أیــث نجــد ح

كبیــرة لهــم بعیــدا عــن  لكترونــي لحســمه فائــدةالى التحكــیم الإدى أهمیــة النــزاع و انــه فــي اللجــوءمــ

  .ءساحات القضا

نهـم علـى علـم بهـذا النـزاع و أتفـاق علیهـا بعـد حـدوث النـزاع أي التحكـیم یـتم الإ ثانیا: مشارطة -

مر الذي یكون له صدى في مشـارطة التحكـیم حیـث یتفقـون علـى جمیـع المسـائل بعاده و هو الأأ

التــي تتعلـــق بكیفیـــة مباشـــرة هـــذا التحكــیم حتـــى صـــدور حكـــم فـــي النــزاع مثـــل كیفیـــة تشـــكیل هیئـــة 

التحكــــیم و  صـــدار حكــــمإالتحكـــیم و اللغــــة المســـتخدمة و كیفیــــة عقــــد الجلســـات و أیضــــا طریقــــة 

تتعلـق  لأنهـاة حـال تحدیـدها نظـام التحكـیم قـكثر دأشروطه و بالتالي فان مشارطة التحكیم تكون 

العكــس مــن ذلــك نجــد ان هــذه الأمــور لا  وعلــى ،محتمــلبالفعــل بــین الأطــراف و لــیس  بنــزاع قــائم

  1تتوافر في شرط التحكیم .

  بالإحالةشرط التحكیم  ثالثا:

إشــارة المتعاقــدین فــي عقــد مــن العقــود الــى وثیقــة تتضــمن  بالإحالــةیقصــد بشــرط التحكــیم 

  من العقد. یتجزألا  واعتبارها جزءاشرط التحكیم 

مـــدرجا فـــي العقـــد الـــذي یكـــون التحكـــیم بمناســـبة  لا یكـــونفشـــرط التحكـــیم فـــي هـــذه الحالـــة 

عقــد  ، أونمــوذجيوثیقــة أخــرى یحیــل علیهــا عــذا العقــد كعقــد  وانمــا فــي عنــه،المنازعــات الناشــئة 

  خر متصل بهذا العقد.آ
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و "مــن القــانون النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدولي :،6وقــد نصــت المــادة الســابعة الفقــرة 

تفــاق تحكــیم شــریطة ان إتعتبــر الإشــارة فــي عقــد مــا الــى مســتند یشــمل علــى شــرط التحكــیم بمثابــة 

   1جزءا من العقد.و ان تكون الإشارة قد وردت بحیث تجعل ذلك الشرط ،یكون العقد مكتوبا

  تفاق التحكیم الالكترونيإخصائص  الفرع الثاني:

لى حـد كبیـر مـع غیرهـا إلكتروني تتشابه تفاق التحكیم الإإن الخصائص التي یتمیز بها عقد إ

ونتعـرض  الدولیـة،نترنیـت لكترونیـة الأخـرى التـي تبـرم بـذات الطریقـة عبـر شـبكة الأمن العقـود الإ

  الخصائص على النحو التالي: لهذه

طــراف أبرامــه بــین إلكترونــي یتســم فــي الغالــب بالصــفة الدولیــة حیــث یــتم اتفــاق التحكــیم الإ -

نــه یــتم أو یرجــع ذلــك الــى ،متواجــدین فــي دول مختلفــة و ینتمــون لجنســیات مختلفــة أیضــا 

اف فــي نترنیــت" التــي تكــون متاحــة لكافــة الأطــر برامــه عبــر شــبكة المعلومــات الدولیــة "الأإ

  .و جغرافیةأو التي لا تعرف حدودا سیاسیة ،نحاء العالم في وقت واحد أجمیع 

طــراف غــائبین مــن حیــث ألكترونیــا بــین إبرامــه إنــه یــتم ألكترونــي بتفــاق التحكــیم الإإیتمیــز  -

 .رادتهماإبمعنى عدم وجود التقاء مادي بینهم لحظة تبادل التعبیر عن  ،المكان 

برامـه بـین غـائبین مـن حیـث المكـان الا إلكترونـي یـتم التحكـیم الإتفاق إعلى الرغم من ان  -

تفــاق یــتم ن هــذا الإأنجــد  الزمــان، حیــثبرامــه بــین حاضــرین مــن حیــث إانــه مــع ذلــك یــتم 

واري حــنشــاط لــى حــدوث تفاعــل و إمــا یــؤدي  وبصــریةلكترونیــة ســمعیة إعــن طریــق وســیلة 

 معاصر للمتعاقدین.فتراضي و إ هو حضور ن هذا الحضورإبین الأطراف و بالتالي ف

ثباتــه إفیــتم ، بالإثبــاتتفــاق التحكــیم الالكترونــي فیمــا یتعلــق كثــر لإأكمــا تبــدو خصوصــیة  -

لكترونـــي و ذلـــك یرجـــع بـــالطبع الـــى لكترونیـــة و التوقیـــع الإعبـــر الوثـــائق و المحـــررات الإ

ظهـور هـذه لـغ الأثـر فـي ي كـان لهـا ابتـالو  تصـالاتالاو ورة الهائلة في عـالم المعلومـات الث

 ثباتها.إطرق لكترونیة و الوثائق الإالمحررات و 

لكترونیا یبـرم بـین الأطـراف بهـدف تسـویة منازعـات إلكتروني عقدا تفاق التحكیم الإإیعتبر  -

 بینهم.مستقبلا  أو التي سوف تنشألكترونیة القائمة التجارة الإ
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برامه یتم عبـر دعـائم إن أبنه یتمیز إلكتروني فإعتباره عقد إلكتروني بتفاق التحكیم الإإن إ -

تصـال الحدیثـة هذا بالطبع عبـر وسـائل الإ، و لكترونیاإیتم توقیعه توقیعا  لكترونیة، وكذلكإ

ن نــه لا یوجــد مســتند كتــابي مــادي لهــذا العقــد لأأبمعنــى  ، نترنیــت الدولیــةعبــر شــبكة الأ

 1لكترونیة.إبرامه هي وسیلة إوسیلة 

  لكتروني التحكیم الإ تفاق إالمطلب الثالث: شروط صحة 

لكترونــي إتفــاق التحكــیم الإن یســتجیب أحتــى نســتطیع مباشــرة العملیــة التحكیمیــة لابــد مــن 

  موضوعیة.خرى أصحته والتي تقسم إلى شروط شكلیة و  معینة تضمنالى شروط 

  : لكترونيتفاق التحكیم الإ إالشروط الشكلیة لصحة  ول:الفرع الأ 

علـى مـا  الإداریـةقـانون الإجـراءات المدنیـة و من  102كد المشرع الجزائري في مادته ألقد 

تفاق على التحكـیم كتابیـا و نصـت مختلـف التشـریعات علـى ذلـك فالمشـرع یعتبـر الإ یلي: یحصل

مـــن  1040/2تـــنص المـــادة  كمـــا2ثباتهـــا.لـــیس شـــرطا لإمشـــارطة التحكـــیم و  شـــرط لوجـــودالكتابـــة 

((یجب مـن حیـث  الشـكل / وتحـت  على ما یلي :  داریة  الجزائريالإو   المدنیةالاجراءات قانون 

تصـال  اخـرى تجیـز الاثبـات  إتفاقیة  التحكم  كتابة أو بأیـة  وسـیلة  إطائلة  البطلان ، أن تبرم  

  3بالكتابة )).

  الكتابة:ولا: أ

ن یكــون أتفاقیــات الدولیـة المتعلقـة بــالتحكیم علـى الإجمعـت مختلـف التشــریعات الوطنیـة و أ

ن یكــون أ مـن قـانون التحكـیم المصـري علـى وجـوب12تحكـیم مكتوبـا حیـث نصـت المـادة تفـاق الإ

تفــاق علیــه الإ وأتفــاق كشــرط فــي العقــد الاصــلي الإلا كــان بــاطلا وورد إ تفــاق التحكــیم مكتوبــا و إ

تحكــیم فیمــا قــد یثــور مــن المنازعــات بمناســبة ن كانــت هــذه الوثیقــة تــنص علــى الإبوثیقــة مســتقلة فــ

  .ملقا بشرط التحكییكون الامر متعشارة الى الوثیقة و هذا العقد الإن یتضمن أصلي لزم العقد الأ
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ركانــه أن الكتابــة ركــن مــن أتفــاق التحكــیم اتفاقــا شــكلیا وفقــا للقــانون بمعنــى إحیــث یعتبــر 

تفـاق تحكـیم مكتـوب نظـرا إمـن وجـود  التأكـدن نقطة البدایة في نظـام التحكـیم هـي ضـرورة أحیث 

همهـا منـع قضـاء الدولـة مـن نظـر المنازعـة محـل أالتي مـن تفاق و التي تترتب على هذا الإ للآثار

  1 التحكیم.

و أصـلي ما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد استلزم الكتابة لوجود شرط التحكیم في العقد الأأ

صـلي وفقـا وثیقـة مسـتقلة عـن العقـد الأ المبـرم فـيتفاق اللاحق الإي أفي الوثیقة التي یستند الیها 

نـه "یثبـت أالتي تنص علـى جزائري و ال الاداریةانون الإجراءات المدنیة و من ق 1008لنص المادة 

لیهـا إو في الوثیقة التي یستند أتفاقیة الاصلیة في الإ كیم  تحت طائلة البطلان بالكتابةشرط التح

."  

حیــث نصــت المــادة  لإثباتهــا ولــیسالتحكــیم فالكتابــة شــرط لوجودهــا  مــا بالنســبة لمشــارطةأ

تفـاق علـى التحكـیم نـه "یحصـل الإأعلـى الجزائـري  الاداریـةاءات المدنیـة و انون الإجر قمن  1012

و أسماء المحكمـین أحت طائلة البطلان موضوع النزاع و ن یتضمن اتفاق التحكیم تأیجب كتابة و 

  .كیفیة تعیینهم "

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إثار عدم كتابة آ ثانیا:

اتفـاق التحكـیم اتفـاق شــكلي بمعنـى ان الكتابـة ركــن مـن اركانـه حیــث ان نقطـة البدایـة فــي 

التــي تترتــب علــى  ثــارللآمــن وجــود اتفــاق تحكــیم مكتــوب نظــرا  التأكــدنظــام التحكــیم هــي ضــرورة 

وقـد تباینـت  ،التي من اهمها منـع قضـاء الدولـة مـن نظـر المنازعـة محـل التحكـیم و  ،هذا الاتفاق 

خراجــه مــن إكثرهــا شــیوعا هــو أحاطــة التحكــیم بضــمانات معینــة إلــى إغلبهــا أاتجهــت التشــریعات و 

طـراف قـد رادة الأإ ان بهدف التحقـق مـن،دائرة التصرفات الرضائیة الى دائرة التصرفات الشكلیة 

لبـا مـا یكـون كبنـد مــن االـذي غفــي حالـة التحكـیم و  لا یشـترطنـه أتجهـت بالفعـل الـى التحكـیم كمـا إ

كذلك توقیـع المحكمـین  مام الشرط و انما یكتفي بتوقیع العقد المتضمن للشرطأبنود العقد التوقیع 

  تفاق .طرافا في هذا الإأ لیسودن المحكمین ذلك لأطراف و ختارهم الأإالذین 
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ثبـــات بـــه بصـــورة و الإأثبـــات كلیـــة تفـــاق ســـواء بعـــدم الإهـــذا الشـــكل عنـــد الإ فعـــدم مراعـــاة

ي یكـون بـاطلا فــالجزاء أ،ثـاره القانونیـة أنتـاج إغیـر قـادر علـى تفـاق معیبـا و ناقصـة یجعـل هـذا الإ

  1المنصوص علیه قانونا هو بطلان حكم التحكیم .

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إالشروط الموضوعیة لصحة  :الفرع الثاني

خـر مـن آمـا یتطلبـه أي عقـد  لكترونـي عقـد قـانوني یتطلـب لقیامـهتفاق التحكـیم الإإبما ان 

نــــه یتمیــــز بخصوصــــیة معینــــة ألا إالســــبب و  والمحــــلالشــــروط الموضــــوعیة المتمثلــــة فــــي الرضــــا 

لكترونیـا إلكتروني الوسیلة من حیث مـدى إمكانیـة التعبیـر عـن إرادة الأطـراف إبرامه إن أعتبار إب

  مدى اعتداد القانون بهذا التعبیر و كیفیة التحقق من توافر الشروط اللازمة لصحته.و 

 لكترونيتفاق التحكیم الإ إالرضا في  ولا:أ

 وسـیلة  التحكـیم  لحـل  النـزاع  دة طرفي المعاملة الالكترونیة على اختیارراإقي یشترط تلا

ــئ  بینهمـــا ، ویجـــب ان یكـــون كـــالغلط ، الاكـــراه أو  رضـــا  الطـــرفین  خـــال  مـــن العیـــوب  الناشـ

یعني تطـابق ارادتـین و 2،عن شخص  یتمتع بأهلیة  التصرف  أن یكون  الرضا  صادرالتدلیس و 

یجاب و قبـول یتلاقیـان إثار قانونیة تبعا لمضمون ما اتفقا علیه فلابد من آلى ترتیب إاتجاههما و 

ذا تعلـــق إعلـــى اختیـــار التحكـــیم كوســـیلة لحســـم المنازعـــات التـــي تثـــور بشـــان العلاقـــة الاصـــلیة و 

شــروط  كأحــدالتحقــق مــن تطــابق ادارة الاطــراف بشــان شــرط التحكــیم  یجــبر بشــرط التحكــیم مــالا

المهمــة فــي ركــن لة أمــر بمشــارطة التحكــیم فســیكون التحكــیم هــو المســذا مــا تعلــق الأإمــا أ،العقــد 

  .العقد  لأبرامهلیة اللازمة د الأالرضا هي تحدی

هــــي شــــبكة لكترونیــــة و یــــتم عبــــر الوســــیلة الإ لكترونــــيتفــــاق التحكــــیم الإإبــــرام إلمــــا كــــان و 

یجــاب مــن رادة یكــون مــن خــلال هــذه الوســیلة حیــث یــتم توجیــه الإالتعبیــر عــن الإ فــإن ،الأنترنیــت

 خــرالموجــودة هنــا هــي صــعوبة معرفــة أهلیــة الطــرف الآ فالمشــكلة ،تلقــي القبــول عبرهــالالهــا و خ

إضـافة الـى ،مما یسـتدعي بحـث رضـا الفـریقین المتعاقـدین  ،نهما لا یلتقیان وجها لوجهأخاصة و ،

مـر الـذي یزیـد مـن ضـرورة الأ ،من قبـل شـبكات الهكـرز الاختراقلى إنترنیت معرض دائما لأن اأ

                                                           
جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،ذكرة تخرج ماستر قانون اقتصادي  م، ثار اتفاق التحكیم (دراسة مقارنة )آ ،هاشمي فاطمة 1

 .32ص ،2018،سعیدة ،

 .233ص ،المرجع السابق ،أنیسة حمادوش 2
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فمثلا تضع شـركة ، تفاق التحكیم بصورة خاصةإ ة و لمتعاقدین في العقود بصفة عاممعرفة أهلیة ا

مـــن اقــد التــي مــن ضــمنها شــرط التحكــیم و تجاریــة فــي موقعهــا عبــر شــبكة الانترنیــت شــروط التع

العقـد مـع  لإبـرامو الموافقة على التعاقـد أیرغب بالتعاقد ما علیه سوى الضغط على مفتاح القبول 

القبــول قــد تــم عبــر یجــاب و یكــون التعبیــر عــن الإهنــا و ، لیهــاإرادتــه بــالقبول إنقــل تلــك الشــركة، و 

مـــن أرســـلها عبـــر تقنیـــات الاتصـــال  ة القبـــول الـــى المتعاقـــد اذا كـــان هـــوو تنســـب إراد، نترنیـــتالأ

  1و بواسطة نائب عنه.أسواءا بنفسه  الحدیثة

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إ محل ثانیا:

هو عبارة عـن نـزاع قـائم هو ما ینعقد رضا الطرفین علیه و  یقصد بالمحل في عقد التحكیم  

یشـــترط بــالنزاع محـــل و  ، و مشـــكوك فــي مصــیرهأهــو حــق متنـــازع فیــه و محتمــل القیـــام و أبالفعــل 

الأصل ان المتعاقدین بالـذات فـي التجـارة الدولیـة یتمتعـان بحریـة ن یكون قابلا للتحكیم و أالتحكیم 

 2للتحكیم. كبیرة في تحدید المسائل التي تخضع

ن یكـون قـابلا لحكـم أن یكون لكل عقد محل شرط أالقواعد العامة للعقود تقتضي بوجوب 

ن المحـل ألكتروني لا یخرج عن ذلك باعتباره عقدا من هـذه العقـود حیـث تفاق التحكیم الإإ العقد و 

عبـر  بشـأنهاتفاق التحكیم یتمثل في العلاقة الموضوعیة التي یراد حسم النزاع إلیه إالذي یضاف 

ن المتعاقـــدین یتمتعـــان بحریـــة كبیـــرة فـــي تحدیـــد المســـائل التـــي تخضـــع الـــى أصـــل و الأ،التحكـــیم 

خضــاع النــزاع إطــراف فــي ن بعــض التشــریعات تفــرض قیــودا علــى حریــة الأإمــع ذلــك فــ،التحكــیم 

  3.كیمللتحكیم فتنص على عدم قابلیته للتح

و قـانون التحكـیم  09فـي المـادة  2001لسـنة  31حیث نص قانون التحكیم الاردنـي رقـم 

یجـوز فیهـا الصـلح "  نـه "..لا یجـوز التحكـیم فـي المسـائل التـي لاأعلـى  11المصري فـي المـادة 

ن التحكـیم طریـق اسـتثنائي أذ إ،فیجب ان یكـون محـل النـزاع بـذلك قـابلا للتسـویة بطریـق التحكـیم 

فیتحــدد ،عتبــاره صــاحب الولایــة العامــة  فــي كافــة المنازعــات  إختصــاص  القضــاء بإمــؤداه نــزع 

                                                           
القانون الواجب و  (التحكیم التجاري الدولي الالكتروني،محمد حمد احمد الجبوري و هلو محمد صالح عبد الصمد 1

 .222ص ،35العدد ،مجلة الكوفة،التطبیق(عقود الاستثمار نموذجا))

المجلد  ،الثاني العدد ،العلوم السیاسیةمجلة القادسیة للقانون و ،(النظام القانوني للتحكیم الالكتروني)،اسعد فاضل مندیل 2

 .191ص ،2011،الرابع
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فـــلا یجـــوز ،نطـــاق التحكـــیم بمنازعـــات  معینـــة لا یتعـــداها و هـــي تلـــك التـــي یجـــوز الصـــلح فیهـــا 

ن محـل إعلیـه فـو  ، الصـلح یجـوز فیهـا لكترونـي فـي المسـائل التـي لاالتحكیم سواء التقلیـدي ام الإ

ن أتفاق على هیئـة التحكـیم و یتعـین الإ و المنازعات التي یطرحهاألمنازعة التحكیم هو موضوع ا

القیـــد الوحیـــد الـــذي و ،یكـــون هـــذا الموضـــوع  مـــن المســـائل التـــي یجـــوز تســـویتها بطریـــق التحكـــیم 

 هــو عــدم جــواز التحكــیم فــي المســائل التــي لا،الاردنــي علــى ذلــك وضــعه المشــرعان المصــري و 

  1یجوز فیها الصلح.

  یلي:فیما  شروط تتمثلعامة في كل العقود  بصفةوللمحل 

  وتحدیدهاوجود منازعة -1

فهنــا یكــون المحــل موجــودا ،بــرام عقــد التحكــیم بعــد حصــول النــزاع إقــد یتفــق الطرفــان علــى 

ضـمن  تفـاق التحكـیم یـرد فـي صـیغة شـرطإ مـا فـي حالـة كـونأ،بعـاده أتحدیـد كـل قد تم تحدیده و و 

ن شـرط التحكـیم ســوف یضـا فـي ركـن المحـل لأأن شـرط الوجـود یكـون متحققــا إبنـود عقـد معـین فـ

 2یرد على نزاع من الممكن وجوده مستقبلا عند تنفیذ ذلك العقد.

 ن یكون المحل مما یجوز التعامل معهأ-2

مـن المـادة  02فقرته  والإداریة فيجراءات المدنیة قانون الإ المشرع في لیهإذهب  وهو ما

و حالــة أالعــام  المتعلقــة بالنظــامیجــوز التحكــیم فــي المســائل  لا نــه "أو التــي تــنص علــى  2006

 "هلیتهم أشخاص او الأ

نـه یحـدد المنازعـات التـي أي أتفـاق التحكـیم مـن حیـث الموضـوع إیحدد هـذا الشـرط نطـاق 

ن یتعلـق النـزاع التحكیمـي بمسـائل تتعلـق بالنظـام أتفـاق التحكـیم لا یجـوز ن یكون محلا لإأیمكن 

راء العامة لكن یجوز ان یتعلق بالمصـالح المالیـة التـي تترتـب علـى الحالـة الشخصـیة و الأأالعام 

  3" رتكاب الجرائم.إعن  أاو التي تنش

 ن یكون محل معین او قابل للتعیینأ-3

                                                           
  75ص ،كریم محجوبة ،مرجع نفسه1
  28ص ،مرجع سابق ،هاشمي فاطمة2

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الجریدة الرسمیة  25/02/2008المؤرخ في 08-09قانون  من 2006المادة 3

  .23/04/2008بتاریخ  21الجزائریة،عددللجمهوریة 
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غلـب التشـریعات بصـدد تحدیـد موضـوع النـزاع فـي عقـد أ هیؤكد هذا الشرط مـا نصـت علیـ

بعـاد النـزاع أن یحـددا وبشـكل دقیـق كـل جوانـب و أالتحكیم و على هذا فمن الواجب على الطرفین 

تفــاق بــین الإبصــورة مســتقلة بعــد قیــام النــزاع و  تفــاق التحكــیم الــذي یعقــدإن نمیــز بــین أهنــا یجــب و 

ولـى تكـون مسـالة قبل قیام النزاع ففي الحالة الأو  ،الذي یكون بصورة شرط یتضمن شروط العقد 

خــر فالمســالة ن كــل طــرف یعــرف مــا یریــده الطــرف الآعتیادیــة لأإتعیــین النــزاع و تحدیــده مســالة 

ان یكـون النــزاع قــابلا  رادأن المشــرع إمــا بالنسـبة الــى الحالـة الثانیــة فـألا صـعبة لیسـت مســتحیلة و 

  1 الى شرط التحكیم . هذا ما یمكن تحقیقه بالنسبةللتعیین و 

 لكترونيتفاق التحكیم الإ إفي  ثالثا: السبب

ســتبعاد طــرح النــزاع إطــراف النــزاع أختیــار إلكترونــي هــو تفــاق علــى التحكــیم الإســبب الإ

ن القــانون عرضــه علــى محكمــین یفوضــونهم فــي حســمه و هــذا الســبب مشــروع لأعلــى القضــاء و 

كمــا یفتــرض ،طــراف النــزاع التحكیمـي أرادة الغالـب لإینظمــه بقواعــد مكملـة فــي یقـره ویعتــرف بـه و 

ذا ثبــت خــلاف ذلــك و یكــون الســبب غیــر مشــروع فــي حــالات إلا إن هــذا الســبب مشــرع دائمــا أ

صـلا ألى التحكیم بقصد التهرب من القانون الذي كان یجب تطبیقـه إالغش نحو القانون كاللجوء 

راد التحلــل و التزامــات یــأقــانون مــن قیــود ذلــك ال یتضــمنهعلــى القضــاء نظــرا لمــا  لــو طــرح النــزاع

و أحـد العقـارات أملكیـة  بإثبـاتكما لو قصد بالتحكیم التهرب مـن القواعـد القانونیـة الخاصـة  منها

  2التحایل على القانون بطرق التواطؤ بغیة سلب الغیر

  لكترونيتفاق التحكیم الإ إثار آ المطلب الرابع:

طـراف التعاقـد بصـفة عامـة ا الفقـه القـانوني لأكـذوالدولیـة و القـوانین الوطنیـة جازت معظم أ

قـد یـتم و ،منازعات  من على التحكیم لتسویة ما یثار بینهمتفاقلكتروني بصفة خاصة الإالتعاقد الإو 

للوســیلة  لكترونــي بــالنظرإتفــاق تحكــیم إنــه یعــد أي ألكترونیــة إتفــاق بوســائل بــرام هــذا الإإبالتــالي 

لتــزام ایجــابي إثــار تتمثــل فــي آتفــاق ســالف الــذكر عــدة ویترتــب علــى هــذا الإ،برامــه بهاإالتــي یــتم 

  على عاتق الاطراف . انسلبي یقع لتزاموا

                                                           
1

غیر منشورة ،معهد البحوث و رسالة ماجستیر ، لكترونيالنظام القانوني الخاص بالتحكیم الإ ،رضوان هاشم الشریفي  

 .97ص ،2010،ات العربیة سالدرا

 . 97ص المرجع نفسه،،رضوان هاشم الشریفي 2 
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  لكترونيتفاق التحكیم الإ لإ یجابي ثر الإالأ  ول:الفرع الأ 

لـى التحكـیم إمـوافقتهم علـى اللجـوء لكتروني و تفاق التحكیم الإطراف لإبرام الأإیترتب على 

ــــي لحســــم المنازعــــات التــــي الإ الخاصــــة بــــالعقود التجاریــــة بیــــنهم و  أو ســــوف تنشــــأ نشــــأتلكترون

ي نــزاع بیــنهم یتعلــق بهــذه العقــود یتعــین علــیهم أنــه فــي حالــة حــدوث ألكترونیــة المبرمــة بیــنهم الإ

و الخاصـة أكانـت الدائمـة  سـوآءالكترونیـة لى الهیئـات التحكیمیـة الإإاللجوء تفاق و بهذا الإ لتزامالإ

حیــث یترتــب ،جــل حســم هــذا النــزاع  القــائم بیــنهم أتفــاق التحكــیم و ذلــك مــن إالمتفــق علیهــا  فــي و 

مـــن عرضـــها علـــى القضـــاء  ء للتحكـــیم لتســـویة منازعـــاتهم بـــدلاطـــراف علـــى اللجـــو تفـــاق الأإعلـــى 

ـــزام هـــذه إالعـــادي  ـــة أ أطـــراف بعـــرض  المنازعـــات التـــي تنشـــلأالت ـــى هیئ ـــنهم عل و ســـوف تنشـــا بی

تفاق التحكیم للفصل في المنازعات بعیدا عن ساحات القضـاء إختیارها  في إب اقامو التحكیم التي 

تفاق التحكیم الـى هیئـة التحكـیم للفصـل فیمـا إطراف أنه اذا كان لجوء إیتضح من ذلك و ،العادي 

لتزامــا عبــى عــاتقهم یجــب علــیهم إیضــا فــي ذلــك الوقــت أنــه یمثــل إبیــنهم  مــن منازعــات حقــا لهــم ف

ثر یتولد عنـه حـق یجابي و هذا الأإثر ألكتروني له تفاق التحكیم الإإن أبمعنى ،خلال به عدم الإ

و التزام في ذات الوقـت و كـل مـنهم ذات مضـمون واحـد فبالنسـبة للحـق فهـو حـق كـل طـرف فـي 

لكترونیــة لحســم المنازعــات القائمــة بیــنهم و المتفــق علیهــا فــي اللجــوء الــى الهیئــات التحكیمیــة الإ

طـراف بـاللجوء الـى هـذه الهیئـات لحسـم لتـزام  الأإنه یتمثـل فـي إلتزام فتحكیم و بالنسبة للإتفاق الإ

  1ي منهم من ذلك.أعدم تنصل نازعات و تلك الم

  لكترونيتفاق التحكیم الإ لإ ثر السلبي الأ  الفرع الثاني:

المتعلقــة  لكترونیــا بهــدف حســم المنازعــاتإتفــاق علــى التحكــیم طــراف النــزاع بالإأن قیــام إ

لكترونیــة حــدى هیئــات التحكــیم الإإبیــنهم بواســطة  أو ســوف تنشــأ نشــأتلكترونیــة التــي بالتجــارة الإ

بـه و یتمثـل  لتـزامالاطـراف الأ هؤلاءثرا سلبیا یجب على أهو همیة و ثرا في غایة الأأیترتب علیه ،

طراف في حالة حدوث  هذا النزاع عدم اللجوء الى القضـاء الـوطني الأ هؤلاءنه یتعین على أفي 

نــه بموجــب م غیــر مختصــة لحســم هــذا النــزاع و یرجــع ذلــك لأأدولــة ســواءا كانــت مختصــة  لأي
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تــم و  ،عــن الفصــل فــي هــذا النــزاع تمامــا فقــد غــل یــد القضــاء الــوطني ،لكترونــيتفــاق التحكــیم الإإ

  1طراف.المتفق علیها من قبل الإ لكترونیةاسناده الى هیئات التحكیم الإ

لكترونــي بعــدم اللجــوء الــى القضــاء لحســم المنازعــات تفــاق التحكــیم الإإطــراف ألتــزام إهــو و 

خـر النـزاع علـى قضـاء تفاق في حالة عرض الطـرف الآفیستطیع طرف الإ،تفاق موضوع هذا الإ

سـتمرار فیـه عـدم الإ مـن ثـم یجـب علـى هـذه المحكمـةو ،تفـاق التحكـیم إن یثیر وجـود أالدولة لحله 

  2ختصاص هیئة التحكیم المتفق علیها.إنما من إ ختصاصها و إنه لیس من لأ

 01فقـرة  08ن نص القانون النموذجي للتحكیم التجـاري الـدولي فـي المـادة  أفي هذا الشو 

ن تحیـــل الطـــرفین الـــى أتفـــاق تحكـــیم إم ابـــر إمامهـــا دعـــوى أعلـــى انـــه "علـــى المحكمـــة التـــي ترفـــع 

ول فـي موضـوع قصـاه تـاریخ تقـدیم بیانـه الأأحـد الطـرفین فـي موعـد أذا طلـب منهـا ذلـك إالتحكیم 

  3لا یمكن تنفیذه".ثر و و عدیم الأأو لاغ أتفاق باطل ن الإأالنزاع ما لم یتضح 

  لكترونيالتحكیم الإ  الثاني: إجراءاتالمبحث 

عتبـاره إلكترونـي بلـة الخصـومة بیـنهم الـى التحكـیم الإحاإطراف النـزاع علـى أن یتفق أبعد 

بـرام إن یـتم أبعـد و ،مـن تقلیـل للتكـالیف ...الخه مـن سـرعة فـي الفصـل و بـبدیلا للقضاء لما یتمیز 

حترامـه لجمیـع الشـروط الشـكلیة إكـد مـن أبعـد التطـرق المطلوبـة و تفاق التحكیم الالكتروني وفقا للإ

نظــرا لمـا تحملـه هــذه و ،ونیـة لكتر طـراف النــزاع الـى بـدء العملیــة التحكیمیـة الإأالموضـوعیة ینتقـل و 

سـنقوم بالتفصـیل فـي ،فتراضـي عبـر القنـوات الرقمیـة إالعملیة من حساسیة لكونهـا تـتم فـي فضـاء 

  وفقا للمطالب الاربعة التالیة. ثفي هذا المبح جراءاتهاإ

  لكتروني دعوى التحكیم الإ  الأول: رفعالمطلب 

التحكیمیــة ویــتم عبــر عــدة مراحــل جــل مباشـرة العملیــة أجــراء یــتم البــدء بــه مــن إول أ وهـي 

  خطوات كالتالي.و 

  لغته  وتحدیدلكتروني التحكیم الإ طلب  ول: تقدیمالأ الفرع 
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  لكترونيالتحكیم الإ ولا: تقدیم طلب أ

الاخطــار  بطلــب التحكــیم أولا  و  بتقــدیم طلــبیــتم عــرض النــزاع علــى التحكــیم الالكترونــي 

  التحكیمیة ثالثا . مهمة  الهیئةم  ثانیا  و تحدید التحكی

لكترونـي  بتقـدیم  طلـب  التحكـیم  وهـو عبـارة  التحكـیم  الإ  تبـدأ إجـراءات: طلب التحكـیم -1

لكترونــي  لكترونــي  صــادر  مــن شــخص  المحــتكم  عــن طریــق  البریــد الإإعــن خطــاب  

یهــا ترونـي  المتفـق علكلللطـرف  الثـاني  وهـو المحـتكم  ضـده  او لمؤسسـة  التحكـیم  الإ

ـــــع   ـــــى الموق ـــلء  نمـــــوذج  التحكـــــیم  المعـــــد  عل ـــــب مـــــن خـــــلال  مــ ـــــه  الطل ، یـــــتم  توجی

  1لكتروني  التابع  لمؤسسة  التحكیم  بعد النقر  على المفتاح .الإ

  على ما یلي : طلب التحكیمیتضمن ن أیجب 

  بالكامل.) طراف(الأ وعناوین المحتكمین وألقاب سماء أ -

 المعروض للتحكیم. لطبیعة وظروف النزاععرض موجز -

 بها. المطالب والمبالغ بیان موضوع الطلب -

 بالأخص إتفاق التحكیم.الطرفین و  تفاقات المعقودة بینالإ-

  واحدا. ختار محكماإ غفال ذلك سیعتبر أنهإ عضاء المحكمین، وعندالأتحدید عدد -

    .ولغة التحكیمالقواعد القانونیة الواجب تطبیقها  مكان التحكیم،تحدید -

  النسخ مساوي لعدد الأطراف وعدد المحكمین مقدم الطلب تقدیم عدد من یشترط في -

  ودفع المصاریف الإداریة مسبقا.  

  سیعد راضیا بالإجراءات التي اعتمدها المحكم. غفال ذلكإوعند 
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   التحكیمخطار بطلب الإ-2 

به الى                              والمستندات المرفقةرسال نسخة من طلب التحكیم إمؤسسة التحكیم  مانةأتتولى   

تسمح                     أخرى یة وسیلة أو أنترنیت خطار بطلب التحكیم عن طریق الأالمحتكم ضده عن طریق الإ

  خطاره بالطلب.إیوما من تاریخ 20و على المحتكم ضده الرد في خلال  بتقدیم دلیل على ارساله

لكتروني              بریده الإ،همها اسم المحتكم ضده بالكامل أ،م ضده على عدة بیانات یتضمن رد المحتك

  ثبات.دلة الإأموقفه من العرض من طلب التحكیم و ،ملاحظات حول طبیعة و ظروف النزاع 

البیانات التي یقدمها الطرفین            والتقاریر والملاحق و  والمعلومات یجب وضع جمیع المستندات 

  1نترنیت.على موقع الدعوى على شبكة الأ

  تحدید مهمة المحكمة في طلب التحكیم:-3

تكمــن  أهمیــة  تحدیــد  مهمــة  هیئــة  التحكــیم  فــي جعلهــا  أحــد الأســباب  لــبطلان  حكــم  

ن المحكمـــة  التحكیمیـــة قـــد فصـــلت  بمـــا  یخـــالف  المهمـــة  أذا  تبـــین  إالتحكـــیم ، فـــي حالـــة  مـــا 

 أن یسـتلم مركـز التحكـیم هـذا الطلـب یبـدأبعـد و حیـث في  وثیقة  مهمة  التحكـیم . لیها إالمسندة  

خــر ما فیمــا یخــص تبلیــغ الطــرف الآأ،تصــال بالمــدعي  علیــهالإجــراءات التحكــیم و إســتكمال إفــي 

 بـإجراءلمركز تبلیغ الطـرف الثـاني مر و ترك الأأخطاره بنفسه إفان طالب التحكیم له الحریة في 

  2 التحكیم.

دور المركــز فــي قبــول   یــأتيلــى التحكــیم إســتلام مركــز التحكــیم للطلــب المقــدم للجــوء إبعــد 

خطـار الطـرف الثـاني بواسـطة إففي حالة قبول المركز مهمة التحكـیم یـتم ،و رفض  نظر النزاع أ

لكترونــي مــع تزویــده بنمــوذج للــرد بلائحــة جوابیــة و فــي حالــة رد المحــتكم ضــده و قبــل البریــد الإ

ختیــار و تــرك الإأختیــار محكــم إرفــاق بیاناتــه التــي یعتمــد علیهــا مــع إبــالتحكیم فانــه یتعــین علیــه 

  3لمركز التحكیم.
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 لكترونــي و یعطــي الطــرفینصــفحة عــرض النــزاع علــى موقعــه الإ بإعــدادثــم یقــوم المركــز 

 بإخطـــارقـــوم بعــده المركــز طــلاع علـــى صــفحة النــزاع و الإمــرور تخــولهم دخـــول الموقــع و  كلمــة

  1المحكم بمهمته تاركا له الخیار في نظر النزاع او لا.

  لكترونيالتحكیم الإ ثانیا:لغة 

لكترونیــــة فــــي الغالــــب كــــذا هیئــــة التحكــــیم الإلكترونیــــة و طــــراف العملیــــة التحكیمیــــة الإأن إ

ن یكـون هنـاك عــدة لغـات مختلفـة نظــرا أمــر الـذي یـؤدي بــالطبع الـى الأیكونـون مـن دول مختلفـة 

نعقــاد جلســات إالمناقشــة خــلال  لي یكــون هنــاك  صــعوبة فــي الحــوار و لتشــعب الجنســیات و بالتــا

طـراف لأا لكترونیـة المتبادلـة بـینلكتروني و كذا صعوبة قـراءة المحـررات و الوثـائق الإالتحكیم الإ

  2نترنیت الدولیة.الأ و هیئة  التحكیم عبر شبكة

همیـة فـي التحكـیم الــدولي و لكترونـي موضـوعا بـالغ الأیعتبـر تحدیـد لغـة التحكـیم الإحیـث 

جــراءات إنهــا خولــت ســلطة تحدیــد لغــة أذ إفتراضــیة یضــا مانصــت علیــه لائحــة المحكمــة الإأهــو 

الظـــروف عتبـــار كـــل خـــذ بعـــین الإأن تألكترونـــي الـــى هیئـــة التحكـــیم دون ســـواها علـــى التحكـــیم الإ

ن إبالتــالي فــو  ،مــن نظامهــا 12العامــة بمــا فــي ذلــك لغــة العقــد و هــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة 

همیــة فــي نطــاق تفــاق علــى تحدیــد اللغــة التــي تــتم بواســطتها اجــراءات التحكــیم مســالة بالغــة الأالإ

رســائل الوكــذا لغــة وثــائق الــدعوى و  و عــادة مــا یــتم تحدیــد لغــة العقـد محــل النــزاع،التحكـیم الــدولي 

  3و في الطلب المقدم للتحكیم.أطراف قبل حدوث النزاع المتبادلة فیما بین الأ

  لكترونيالتحكیم الإ المكاني لعملیة الاطار الزماني و  الفرع الثاني:

تجلــس فیــه هیئــة التحكــیم جلســة التحكــیم بانهــا ظــرف زمــان ومكــان تجتمــع و  یمكــن تعریــف

قــوالهم  أســتجلاء مختلــف جوانبــه بســماع إ النــزاع و ى و ممثلــیهم لفحــص موضــوع طــراف الــدعو أمــع 

و مــن أطــراف المكــان المحــددان مــن الأوذلــك فــي الزمــان و  دعــاءاتهمإویة حــول فو مرافعــاتهم الشــ

  هیئة التحكیم.

  

                                                           
 .439ص مرجع سابق،  ،عصام عبد الفتاح مطر1
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  لكترونيالتحكیم الإ ولا: الاطار الزماني لعملیة أ

الفصـل فـي النـزاع لهـذا حـددت معظـم منظمـات التحكـیم  لكتروني بسـرعةیتمیز التحكیم الإ

 15جال قصیرة نظرا لطبیعة منازعات التجارة الدولیة فعلى سبیل المثـال نجـد المـادة آلكتروني الإ

بتــداءا إیومــا  14مــن قواعــد تنفیــذ المبــادئ المنظمــة لسیاســة حــل النزاعــات اســماء النطــاق  مهلــة 

فتراضـیة فنجـدها بـالرجوع الـى المحكمـة الإو ، حالـة خاصـةلا فـي إهیئـة التحكـیم  من تاریخ تشكیل

تقدیریـة  جال التحكیم الى هیئـة المحكمـین دون سـواها اذ منحـت  لهـا سـلطةآسندت مهمة تحدید أ

لكترونـي بتحدیـد تـاریخ صـدور كمـا تخـتص هیئـة التحكـیم الإ،لكتروني جراءات التحكیم الإإنهاء لإ

  لكتروني.ات التحكیم الإجراءإنتهاء إعلان إالحكم النهائي بعد 

ن أولـى علـى فـي فقرتهـا الأ 23حیث نصت لائحة المحكمة الافتراضیة وفقا لنص المـادة    

لاف خــ التحكــیم علــىمیعــاد صــدور حكــم  المرافعــة لتحدیــدتلتــزم هیئــة التحكــیم بمجــرد قفــل بــاب 

المـدة  مكانیة مـدإمنح لائحة المحكمة الفضائیة لسكریتاریة المحكمة تقواعد التحكیم التقلیدي حي 

  متى وجدت ضرورة تستلزم ذلك في ضوء ظروف القضیة.

الفاصـل فـي النـزاع خـلال  یصـدر قـرارهن أفتراضـي فـالمحكم علیـه طبقا لنظـام القاضـي الإ

  و طلب التسویة عن طریق التحكیم.أیوما من تاریخ تقدیم الشكوى  72

ن أنـه انـه یجـوز لهیئـة التحكـیم م 31قـرت المـادة أونیسـترال للتحكـیم ما بالنسبة لقواعـد الأأ

قـوال أو أخـرون لسـماعهم أو شـهود أخـرى لتقـدیمها أدلـة أذا كانت لـدیهم إعما ،طراف تستفسر الأ

ختتــام جلســات الاســتماع و المباشــرة فــي إذا لــم یكــن جــاز لهیئــة التحكــیم إو ،بهــا  لــلإدلاءاخــرى 

  عداد الحكم إ

  لكترونيالتحكیم الإ طار المكاني لعملیة ثانیا : الإ

 1966التابعـة للأمـم المتحـدة عـام  والشرق الأقصـى سیالآقتصادیة لقد وضعت اللجنة الإ

  هي:ختیار مكان التحكیم و إرشادیة لتحدید كیفیة إفي المادة الرابعة منها قواعد 

   .ملائمة المكان للطرفین -

 .و الوثائق الخاصةأالمحل الذي توجد فیه البضاعة  -

 .والتحقیق المعاینةوإمكانیة وجود الشهود  -
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 التحكیم و حكمه. وتنفیذ إتفاق الاعتراف -

  1المزایا التي یمكن ان تتحقق عند اجراء التحكیم في بلد المدعي علیه. -

ســتدعاء هیئـــة إعلــى  بنــاء لأطرافــهتتطلــب جلســات التحكــیم العادیــة الحضــور الشخصـــي 

بـل لابـد ، ما جلسات التحكیم عن بعـد لا تقـف عنـد هـذا الشـكل أ،التحكیم لهم في المكان المحدد 

فهـــي تـــتم عـــن بعـــد دون الحضـــور الشخصـــي لهـــم ممـــا یعنـــي وجـــوب ،تخاذهـــا شـــكلا مغـــایرا إمــن 

حیـث تتسـع لتشـمل بتطویع مفهـوم جلسـات التحكـیم علـى نحـو یسـتجیب لطبیعـة التحكـیم عـن بعـد 

المـــــداولات جتماعـــــات و الإالمـــــؤتمرات و ، للأطـــــرافالـــــى جانـــــب الحضـــــور المـــــادي او الشخصـــــي 

ســاس و علــى هــذا الأ،لكترونیــة التلفونیــة و مــا تشــتمل علیــه مــن تبــادل المســتندات و الوثــائق الإ

لیــة الادارة ســتكون مــن خــلال تطویــع قواعــد التحكــیم المقارنــة آو ،تــدار جلســات التحكــیم عــن بعــد 

  یث .تجارب مراكز التحكیم عن بعد لتخصصها في هذا المجال الحدو 

همیـة أدارة جلسات التحكیم من تحدید مكان التحكیم لما لهذا التحدیـد مـن نه لابد لإأحیث 

نعقـاد و تغنـي عـن مكـان لإأن عقـد جلسـات التحكـیم عـن بعـد تعقـد باللامكـان أو لا یمكن القـول ،

  2ن كان هذا یشكل صعوبة .إ بل لابد من تحدیده و  ،هذه الجلسات 

لكترونـــــي فكـــــرة قانونیـــــة قابلـــــة للتطویـــــع لعملیـــــة التحكـــــیم الإتبقـــــى فكـــــرة الاطـــــار المكـــــاني 

ن تكــون الجلســة أعلــى  اتفقــو إطــراف ن الأأحتــواء طالمــا انهــا غیــر محــددة بالوســیلة و طالمــا الإو 

فـلا بـد ،نهـا لـم تمـس الحقـوق الجوهریـة للخصـم أتفـاق طالمـا حتـرام هـذا الإإفلابـد مـن ، الكترونیة 

تواصــل حدیثــة تصــال و إجهــزة أمثــول امــام هیئــة التحكــیم عبــر ن كــان شــكلها الإ مــن قبولهــا حتــى و 

ن قاعـدة إثـم ،المواجهـة ستماع والـدفاع و هي الإو الهدف من الجلسة و أفهي تحقق نفس الغرض ،

  3ستناد الى المكتوبة فقط  مما یبرر الحریة.الشفویة في الجلسات غیر الزامیة فیمكن الإ

  

                                                           
 .168ص ، مرجع سابق ،مصطفى ناطق صالح مطلوب 1

 . 429ص  ، مرجع سابق ،صفاء فتوح  جمعة2
جلسة التحكیم عن بعد و احترام المبادئ الاساسیة للتحكیم دراسة (،سجى عمر شعبان ال عمرو و فارس علي عمر الجرجري 3

 2،الجزء25كركوك، المجلد السابع، العدد جامعة  ،كلیة الحقوق،السیاسیةة و علوم القانونیالقانون للمجلة كلیة ،)مقارنة تحلیلیة 
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  ونظامها القانونيلكتروني التحكیم الإ دعوى  المطلب الثاني: سیر

تعیـین اللغـة التـي و ،المكـاني كتروني و تحدید نطاقهـا الزمـاني و للإابعد رفع دعوى التحكیم 

 مـا سـنتطرقتي الدور على سیر العملیة التحكیمیة التي تمر عبر عدید المراحـل هـو أی،ستتم بها 

  لیه في هذا المطلب.إ

  لكترونيالتحكیم الإ سیر دعوى  ول:الفرع الأ 

  لكترونيالتحكیم الإ جلسات  أولا: عقد

یحدد شكل  تعقد جلسات التحكیم الإلكتروني بحسب الإتفاق المبرم بین الأطراف الذي

في مجال  لى  الوسائل  الفنیة  المتاحةإ الكترونیا بالنظر الجلسة فبإمكان عقد جلسات التحكیم

الكترونیا  بسرعة ، وبشكل  متزامن   النصوصلتي تسمح بتبادل  الصور والصوت و انترنت و الأ

   .المرئیةو المكتوبة   المستنداتو لكتروني  یسمح  بنقل البرید الإ لذا  فان ،طرافبین الأ

لتقاء  بین الإ طراف في أي  مكان  بالعالم ویكون هذاالأ تعقد جلسات التحكیم بین

مراكز  التحكیم  تأخذ ن إف ان  و غائبین  من حیث  المكان  وعلیهمن حیث  الزم الحاضرین

بشكل  یقارب   والشهود والمحامین والخبراء ،وسماع  الخصوم،عقد  الجلسات  بإمكانیه صراحة

  لكترونیة .الوسائل  الإ ت  التحكیم  التقلیدي  وذلك عبرجلسا

عن طریق تقنیة المحاضرة   تتم فیمكن أنلكتروني الإ التحكیم جلسات كیفیة إنعقاد أما عن

  .ن فیها  الطرفان  حاضران  شخصیاذه  التقنیة  تماثل  الجلسة  التي یكو المرئیة  وه

وفق المبادئ الأساسیة  وجلسات التحكیم الإلكتروني عبر الانترنت تتمجراءات إن إ

المواجهة  بین  دأالنزاع مب معاملة أطرافدأ المساواة في مب المكونة في التحكیم التقلیدي منها

  1.في جلسات  التحكیمستمراریة الخصوم فضلا عن مبدأ الإ

  تبادل المذكرات و الدلائل عبر الخط :ثانیا

معظــم التشــریعات المنظمــة للتحكـــیم التقلیــدي تشــیر الـــى تبــادل المســتندات المكتوبـــة دون 

المـذكرات و كـذا خطـارات و طـاره تكـون الإإكـون فـي  ،لكترونیـة تحدید إمكانیة تقدیم المستندات الإ
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ــــر الخبــــراء ذو الدعامــــة الورقیــــة  ــــى مــــن قواعــــد  28دة هــــذا مــــا جــــاء فــــي المــــاو ،تقری الفقــــرة الأول

ثبـات الوقـائع التـي إنـه یقـع علـى المـدعي عـبء أ "علـى 2010ونیسترال للتحكـیم المنقحـة عـام الأ

المســتندات التــي یعتبرهــا اعــه عــن طریــق تقــدیم كــل البیانــات و و  دفأدعــواه  تأییــدلیهــا فــي إیســتند 

  1."ذات صلة بالموضوع 

لكترونـــي تعتمـــد قبـــول تبـــادل البلاغـــات و المســـتندات عبـــر التنظیمـــات الذاتیـــة للتحكـــیم الإ

فتراضــیة صــریحة الفقــرة الثانیــة مــن نظــام المحكمــة الإ 04لكترونیــة حیــث كانــت المــادةالوســائل الإ

محكمـة التحكـیم یتعین على الأطراف والسكریتاریة و نه أصها على لكترونیة بنالإ للأدلةفي قبولها 

  القضیة.الإخطارات بالبرید على موقع رسال البلاغات المكتوبة و إ

  الخط فتتم كما یلي: والدلائل عبرلیة تبادل المذكرات آاما 

  نشاء موقع الكتروني للقضیةإ-1

همیـة ألكتروني و لـه جراءا جوهریا نصت علیه مختلف التنظیمات الذاتیة للتحكیم الإإیعد 

ـــاب المحكمـــة ات التحكـــیم و جـــراءإبالغـــة لتســـهیل  ـــه قلـــم كت ـــبعض یعتبـــر ان موقـــع القضـــیة یقابل ال

  2،مام القضاء الوطني أبالنسبة للقضایا التي تنظر 

مـــن  مـــا یریـــدونیـــداع و تقـــدیم إیســـاعد المحتكمـــین علـــى  كترونـــيلالإنشـــاء هـــذا الموقـــع إ و 

ســــتلام إكمــــا یمكــــن مــــن ،لكترونــــي تحــــت عیــــون هیئــــة التحكــــیم الإ دلائــــل ووضــــعهامســــتندات و 

ي أســاعة و مــن  24طــوال و ،جــازات كــل یــوم حتــى فــي العطــل و الإي وقــت و أالمســتندات فــي 

  3مكان.

  لكترونيالبرید الإ -2

و هـــي ،لكترونـــي هـــم الوســـائل المســـتخدمة فـــي تبـــادل الـــدلائل عبـــر الخـــط البریـــد الإأمـــن 

وهــذا لســهولة اســتخدامه  ،تفاقیــات بـین المتعــاملین مــن خلالـهالعدیــد مــن الإبـرام إوسـیلة ذائعــة فــي 

  التلكس.خرى كالفاكس و تكلفته البسیطة بالمقارنة بالوسائل الأو ،
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هتمــــام إلكترونیــــة علــــى وجــــوب ن التجــــارة الإأشــــار بشــــأونســــترال النمــــوذجي ون الاقــــانن إ

لابـد مـن اتخـاذ معیـار مناسـب لكترونیـة و البیانات عبـر الرسـائل الإدلة و طراف بكیفیة عرض الأالأ

ة الثانیــة منهــا التــي ر الفقــ 09هــذا ماجــاء فــي فحــوى المــادة و ،بشــان قبــول رســالة الكترونیــة كــدلیل 

نصــت علــى : " یعطــي للمعلومــات  التــي تكــون علــى شــكل رســالة بیانــات مــا تســتحقه مــن حجیــة 

ــــي الإ ــــات ف ــــولى الإ ،ثب ــــي ی ــــار لجــــدارة الطریقــــة الت ــــإعتب ــــى ســــلامة ســــتخدمت ف ي المحافظــــة عل

ســـــتخدمت فـــــي المحافظـــــة علـــــى ســـــلامة إلجـــــدارة الطریقـــــة التـــــي و ،المعلومـــــات بالتعویـــــل علیهـــــا 

عامــل اخــر یتصــل  لأيو ،للطریقــة التــي حــددت بهــا هویــة منشــئتها ،المعلومــات بالتعویــل علیهــا 

  ".بالأمر

التـي تحمـل الملفـات لكترونیـة و لكترونـي علـى تبـادل الرسـائل الإحیث تقوم فكـرة البریـد الإ

و ألــى شــخص إرســالها مــن المرســل إعــن طریــق ،صــوات و البــرامج ...الخالأوالرســوم و الصــور و 

مـاكن أن أكمـا ،لكترونـي للمرسـل الیـه بـدلا مـن العنـوان التقلیـدي كثر باستعمال  عنـوان البریـد الإأ

ن واحــد أي رســل و یقــرا فــن یأفتراضــیة تســمح لكــل شــخص یعمــل علــى الكمبیــوتر المــؤتمرات الإ

  1دارة الجلسات الكترونیا.إتركین و من ثم یساعد في شرسائل الم

التطـور  نلأالكترونـي تعـدیل فحـوى البریـد الإ بإمكانیـة رغم الانتقادات الموجهة فیما یتعلق

لــي تســمح بتحویــل الــنص ســتخدام بــرامج الحاســوب الآإعــن طریــق ،التكنلــوجي تغلــب علــى ذلــك 

و المحــو و یعــرف هــذا النظــام  ب أالــذي یمكــن التعــدیل فیــه الــى صــورة ثابتــة غیــر قابلــة للتعــدیل 

)Document Image  (لكترونــي ضــافة الــى وســائل اخــرى مثــل بــرامج الحمایــة للمحــرر الإإ

  2لا من خلال استخدام كلمة السر .إحیث لا یمكن الدخول الیه ،المحفوظ علیها النص 

  لكترونيالتحكیم الإ : غرفة المحادثات في لثاثا

طــراف والشــهود والــدفاع فــي التحكــیم العــادي الهــدف مــن جلســات المرافعــة هــو ســماع الأ

ن المرافعـــة أحیـــث ،دلـــتهم أعـــرض حججهـــم و وتمكیـــنهم مـــن شـــرح موضـــوع الـــدعوى و ،الخبـــراء و 

ونیســترال النمــوذجي قــانون الأهــذا مــا یقــرره و ،الشــفهیة لیســت حتمیــة فــي التحكــیم التجــاري الــدولي 

نعقــاد جلســات المرافعــة الشــفهیة إتســند ســلطة  التي،منــه 24مــن خــلال نــص المــادة  1985لســنة 
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ي أي جلســــة او أخطــــار الطــــرفین بموعــــد إمــــع ،طـــراف الأ تفــــاقالهیئـــة التحكــــیم فــــي حــــال عــــدم 

ذلــك المســتندات و خــرى لــو لفحــص أمتلكــات و مأمعاینــة بضــائع  لأغــراضجتمــاع لهیئــة التحكــیم إ

  1قبل الانعقاد بوقت كاف .

والتـــي تشـــیر الـــى وجـــوب  21-20فتبـــع هـــذا المـــنهج مـــن خـــلال المـــواد  CCIمـــا نظـــام أ

الـــذي یـــتم تعیینـــه و یكـــون  والزمـــانطـــراف بجلســـة الســـماع للمثـــول امامهـــا فـــي المكـــان خطـــار الأإ

  ذلك.خطار الجلسة بمدة زمنیة قبل إ

ن إفـ،لكترونیـة ظهـور التجـارة الإتعرفهـا التجـارة الدولیـة و ت التي لى مواكبة التطوراإسعیا و 

مكانیـــة إجعلـــت و ،ســـترال المنظمـــة للتحكـــیم بصـــیغته المنقحـــة لـــم تغفـــل هـــذا الجانـــب یونقواعـــد الأ

الفقـــرة  28حیـــث تشـــیر المـــادة ،طـــار التحكـــیم بصـــفة صـــریحة إفـــي   التكنولوجیـــاســـتعمال هـــذه  إ

الخبــراء و ،ســتجواب الشــهود إن تــوعز بأنــه " یجــوز لهیئــة التحكــیم أالرابعــة مــن هــذا القــانون علــى 

ثـــل التـــداول ســـتماع ( متصـــال لا تتطلـــب حضـــورهم شخصـــیا فـــي جلســـة الإإمـــن خـــلال وســـائل ،

  2.تصالات المرئیة )بالإ

نـه یجـب تطویـع مفهـوم جلسـات التحكـیم علـى نحـو یسـتجیب لطبیعـة أبالتالي یمكـن القـول 

للمـــــؤتمرات و  للأطـــــرافلكترونـــــي حیـــــث یتســـــع لیشـــــمل جانـــــب الحضـــــور الطبیعـــــي التحكـــــیم الإ

  الرسائل المرسلة من خلالها.تندات و ما تشمله من تبادل المسو ،البصریة جتماعات السمعیة و الإ

لكترونیـا إ سـماعالإنعقـاد جلسـة التحكـیم عبـر الخـط فتنظـیم جلسـات إما بخصـوص كیفیـة أ

علــى  الصــورة المتــوفرةن تقنیــة البــث الحــي للصــوت و أحیــث ،مــر ممكــن مــن الناحیــة الفنیــة إهــو 

كمــا هــو ،صــدار القــرارات مــن خـلال مشــاهدة حیــة لبعضــهم الــبعض إ شـبكة البیانــات و مناقشــتها و 

  الحال في الدعاوي التحكیمیة التقلیدیة دون الحضور المادي في مكان واحد.

و أو بصـــــریة أیجـــــري فیهـــــا النقـــــل بطریقـــــة ســـــمعیة ا توجـــــد تقنیـــــة المحادثـــــة المرئیـــــة و كمـــــ

هــذه التقنیــة تــتمكن مــن تلقــي المحاضــرات التــي یتواجــد فیهــا  الحاســوب، وفوتوغرافیــة عــن طریــق 
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لكن النصوص المعتمدة في التحكیم لا تطبـق هـذه التقنیـات الحدیثـة ،الفرقاء شخصیا في الجلسة 

  1لكتروني.لا في نطاق التحكیم  الإإ

  ةلكترونیالإ  یةالتحكیمالفرع الثاني: النظام القانوني للعملیة 

تقدیم كافة المستندات اللازمة فـي هـذا دفاعهم و  لأوجهالمدعى علیه عقب تقدیم المدعي و 

لكـــن قبــل ذلـــك وجـــب  الـــدعوىثــم تقـــرر الفصـــل فــي ،طلاع علیهـــا هیئـــة التحكــیم بـــالإ تقوم،الشــأن

 بإعمــالذلــك و ،مامهـا أتحدیـد القــانون الواجـب التطبیــق  عنــد النظـر فــي موضـوع النــزاع المطــروح 

  و الجمع بینهما .أو عبر دولیة  أقوانین وطنیة 

  ولا: تطبیق القانون الوطنيأ

التي تقضي في غالبیتهـا بخضـوع  العقـد لنظم القانونیة الوطنیة و سناد في اطبقا لقاعدة الإ

و ضـمنا لتنطبـق أختیار المتعاقدین لقـانون وطنـي معـین صـراحة إلابد من ،رادة الدولي لقانون الإ

علــى رابطــتهم العقدیــة فهــي قواعــد لا تطبــق بشــكل مباشــر و انمــا تســتند قوتهــا فــي التطبیــق مــن 

لقـانون ینتمـي لدولـة معینـة  هـؤلاءختیـار إتماما مثلما هو علیه الحال عنـد  ،نفسهمأطراف رادة الأإ

  مام القضاء الوطني .أحتى ینطبق على عقدهم 

ختیــارا إیضــا أفقــد یكــون ،ختیــارا صــریحا إطــراف لتلــك القواعــد قــد یكــون ختیــار الأإن أكمــا 

  2من ملابسات التعاقد . ستخلاصهإختیارا ضمنیا یمكن إیضا أقد یكون كما  ،صریحا 

الناجمـة عـن العلاقـات الداخلیـة  خلقت لمواجهـة المشـاكلن القوانین الوطنیة قد إمع ذلك ف

نهـا غیـر ملائمـة للتطبیـق أممـا یعنـي  ،لیس العلاقـات الناشـئة فـي مجتمـع التجـار العـابر للحـدودو 

طلح علـى صـأكثـر ملائمـة أخـرى أقواعـد  لأعمـالالمحكـم یلجـا  مـا جعـلهـو و  ،في هـذا المجتمـع 

  رق الیه تالیا.هو ما سنتطلقواعد عبر الدولیة و تسمیتها با

  تطبیق القوانین عبر الدولیة ثانیا:

أنهــــا مجموعــــة القواعــــد الملزمــــة والمســــتقلة والمســــتمدة مــــن تعــــرف القواعــــد عبــــر الدولیــــة ب

التــي تحكــم العلاقــات العقدیــة وســاط التجاریــة الدولیــة و عــراف المســتقرة فــي الأالأالمبــادئ العامــة و 
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بـر الدولیـة بالطبیعـة المعیاریـة ن تمتع القواعد عأكما ، وساط م بین المتعاملین في تلك الأالتي تت

مكانیــة تطبیقهــا تطبیقــا مباشــرا علــى المنازعــات العقدیــة إصــبح یتــیح للمحكــم ألــزام الذاتیــة بقــوة الإو 

  منهج التنازع و قواعد الاسناد . لإعمالذلك دون الحاجة و ،مامه أالمطروحة 

كترونــي بتطبیــق القواعــد عبــر الدولیــة تطبیقــا اســتئثاریا علــى لن یقــوم المحكــم الإأصــل الأو 

طــراف عقــدهم شــرطا صــریحا یفیــد رغبــتهم فــي مامــه نتیجــة تضــمین الأأموضــوع النــزاع المطــروح 

مــع العلــم ان الواقــع العملــي یثبــت عــدم ،عمــال تلــك القواعــد لحــل مــا قــد ینشــا بیــنهم مــن نزاعــات إ

نـه و مـع أغیـر  ،طـرف المتعـاملین للدلالـة هـذه القواعـدتفاق حول التعابیر المستخدمة مـن إوجود 

ي لیســت ســوى فهــ،ختلافــا فــي المضــمون العــام إشــكال المختلفــة للصــیاغة لا تعنــي ن الأإذلــك فــ

طـــراف فـــي تســـویة نزاعـــاتهم بموجـــب  قواعـــد تصـــب  كلهـــا فـــي رغبـــة الأمرادفـــات لمعنـــى واحـــد و 

  1قانونیة غیر وطنیة.

  القوانین الدولیةالوطني و ثالثا: التطبیق الجامع للقانون 

ذا إالقواعــد القانونیــة الوطنیــة اع النــزاع للقواعــد عبــر الدولیــة و خضــإقــد یلجــا المحكــم الــى 

بحـذف القـانون الواجـب التطبیـق  هؤلاءو ثبت لذلك المحكم قیام ،طراف عقدا نموذجیا الأ ستخدما

ن هــذا أفیطبــق بشــ ،ي نزاعــات محتملــة بیــنهم أقــانون وطنــي معــین علــى  بإعمــالالــذي یقضــي و 

  القوانین الوطنیة. بأحكامتكملتها عند الضرورة حكام القواعد عبر الدولیة و أالنزاع 

طــراف علــى تطبیــق القواعــد عبــر الدولیــة لا یعنــي تفــاق الأإن ألیــه إشــارة ممــا تجــدر الإو 

حكـام تلـك أعدم جواز اللجوء الى قواعد قانونیة وطنیة عندما یلاحظ المحكـم وجـود نقـص یشـوب 

مـر الـذي یسـتدعي الأ،ن النظام القانوني عبر الـدولي لا یـزال نظامـا غیـر مكتمـل أذلك  ،القواعد 

  حكامه بالقوانین الوطنیة .أتكملة 

حــدى هیئــات التحكــیم تحــت رعایــة نظــام غرفــة التجــارة الدولیــة فــي إتطبیقــا لهــذا قضــت و 

ن الهیئــة ألا إ،طــراف علــى تطبیــق القواعــد عبــر الدولیــة تفــاق الأإعلــى الــرغم مــن نــه " و أبــاریس ب
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ساســه أنـه مـن الضـروري اللجــوء الـى قـانون داخلـي لتحدیـد ســعر الفائـدة الـذي یسـحب علـى أتجـد 

  1.الشأنتفصیلیة في هذا  لأحكامحتواء القواعد عبر الدولیة إنظرا لعدم  ،التعویض 

  ثارهآو لكتروني التحكیم الإ صدار حكم إ المطلب الثالث:

 فبإصـداره،لكتروني ثمـرة العملیـة التحكیمیـة برمتهـا و جوهرهـا صدار حكم التحكیم الإإیعد 

ثــارا عــدة و فــي آالشــيء الــذي یرتــب علیــه ،یــتم الفصــل فــي النــزاع المرفــوع امــام الهیئــة التحكیمیــة 

  ثاره.آصدار هذا الحكم و إهذا المطلب سنتطرق الى 

  لكترونيالتحكیم الإ حكم  إصدار :ولالأ الفرع 

  اعدادهو لكتروني التحكیم الإ حكم  ولا: تعریفأ

 لكترونيالتحكیم الإ حكم  تعریف-1

 هتسـنى لنـا معرفـة القواعـد الخاصـة بـلابـد مـن تعریفـه حتـى تالإلكترونـي لمعرفة حكـم التحكـیم 

تفــاق علــى التحكــیم و طــراف الإأالــدفاع  مــن دعــاء و ذ بعــد انتهــاء هیئــة التحكــیم مــن ســماع الإإ،

صــدار الحكــم إغــلاق بــاب الجلســات لابــد مــن إ و ،طــراف ثبــات المقدمــة مــن الأالإ فحــص وســائل

و تتعـــدد تعریفــات الحكــم التحكیمــي بـــین ،عضــائها أالــذي توصــلت الیــه الهیئــة بعـــد التشــاور مــع 

حكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــین لـــیس الأ بأحكـــامنـــه :"یقصـــد أتفاقیـــة نیویـــورك علـــى إماجـــاءت بـــه 

حكـام الصـادرة عـن هیئـات تحكـیم دائمـة  یضـا الأأت محـددة بـل محكمین معنیین للفصل فـي حـالا

لكترونــي عــن تعریــف حكــم التحكــیم لا یختلــف تعریــف حكــم التحكــیم الإو ،یحكــتم الیهــا الاطــراف " 

نترنیــت و هــذا لكترونــي یــتم عبــر شــبكة الأحكــم التحكــیم الإلأن ن حكــم التحكــیم عمومــا عمومــا لأ

ـــة لتبـــادل المســـتندات و المعلومـــات تفاقـــات و إالوســـیط محـــدود ب و لـــذلك فحكـــم ،بروتوكـــولات دولی

ســـواءا كانـــت ،التحكـــیم یعنـــي كافـــة القـــرارات الصـــادرة عـــن هیئـــة التحكـــیم عبـــر شـــبكات الاتصـــال 

هیئـة  لأعضـاءدون الحاجة الى التواجـد المـادي  و قرارات مؤقتة تمهیدیة او جزئیةأقرارات نهائیة 

       2التحكیم في مكان واحد.
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 لكترونيالتحكیم الإ حكم  اعداد-2

هـو الـذي و ،لـى نهایتهـا إم مـن بـدایتها یعملیة التحك لكتروني بمثابة ثمرةیعتبر حكم التحكیم الإ

ـــة  بالعدیـــد مـــن  أن یمـــرهـــذا الحكـــم لابـــد  جـــل صـــدورأمـــن و ،یحـــدد مـــدى مشـــروعیة هـــذه العملی

جـراءات القـانون الواجـب التطبیـق علـى الإها مبادئ التحكیم المتفـق علیهـا و جراءات التي تفرضالإ

  :التي تتمثل فيو 

نتهـاء طرفـي النـزاع مـن تقـدیم المـذكرات و إقفـال بـاب المرافعـة بإن یـتم أنه بعـد أحیث  :المداولة 

الحكــم  ببدایــة المــداولات و التــي  لإصــدارول خطــوة أتبــدا ،دلــة الشــفهیة و الخطیــة الوثــائق و الأ

طــراف دلــة الثبوتیــة المقدمــة مــن الأتكمــن فــي قیــام المحكمــین بــتفحص و دراســة المســتندات و الأ

جــل أبــین المحكمــین مــن  الآراءتبــادل مداولــة تلــك المناقشــات و یقصــد بالو  1،ثنــاء عملیــة التحكــیمأ

ــا للمداولــة فــیمكن  ،حكــم  لإصــدارالتوصــل  و لــم تشــترط النصــوص المنظمــة للتحكــیم شــكلا معین

فتراضـــي عبـــر وســـائط إبالتـــالي قیـــام هـــذه المناقشـــات فـــي عـــالم و  ،و بالفـــاكسأجراءهـــا بالهـــاتف إ

ن تجـــري عبـــر غـــرف ألكترونیـــة و التـــي یمكـــن القـــول بالمداولـــة الإلكترونیـــة و علـــى هـــذا یمكـــن إ

ـــــــات دون حضـــــــور الأ ـــــــراق المحادث ـــــــرم مراكـــــــز التحكـــــــیم و خطـــــــر الاخت طـــــــراف بشـــــــرط ان تحت

  2لكتروني.الإ

فـي قضـاء الدولـة بـالرغم مـن عـدم الـنص  الشـأنن تكـون المداولـة سـریة كمـا هـو أینبغـي و 

  3علیها في الكثیر من التشریعات للتحكیم.

ن یتــوافر فیهــا شــرط صــدورها أالتحكــیم لابــد  حكــام الصــادرة عــن هیئــةن الأإ :صــواتغلبیــة الأأ 

جــراء عملیــة التصـــویت و فــي هـــذا الصــدد لــم تخـــرج التنظیمــات الذاتیـــة إصــوات عنـــد الأ بأغلبیــه

مــن  24لــذا نجــد المــادة ،طــار التحكــیم التقلیــدي إمعمــول بــه فــي  مــا هــولكترونــي عــن للتحكــیم الإ

صــــدار حكــــم التحكــــیم إجــــل أصــــوات مــــن غلبیــــة الأأفتراضــــیة تكــــرس قاعــــدة المحكمــــة الإلائحــــة 

  4لكتروني.الإ
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ن رئـــیس هیئـــة التحكـــیم  یتـــولى إصـــوات فـــغلبیـــة الأأمـــا فـــي حالـــة تعـــذر الحصـــول علـــى أ

  .25/1في المادة  CCIهذا ما نص علیه نظام نفرادي و إصدار حكم تحكیمي إ

  لكترونيالتحكیم الإ : شروط و بیانات حكم ثانیا

 لكترونيالتحكیم الإ شروط حكم -1

حكــام لكترونــي هــي مــن فئــة الأن معظــم المنازعــات التــي یــتم اللجــوء لفضــها عبــر التحكــیم الإإ

  ن یكون الحكم الفاصل في هذه المنازعات مكتوبا و موقعا علیه.یشترط أ ذإ،التجاریة الدولیة 

  مكتوبلكتروني التحكیم الإ حكم 

ثبــات بالكتابــة فــي الشــكل القــانون المــدني الجزائــري بــین الإ مكــرر مــن 323ســاوت المــادة 

    1ثبات.عطائها نفس الحجیة في الإإبالكتابة على الورق و  كالإثباتلكتروني الإ

ســــتخدام إتفاقیــــة المتعلقــــة بو الإ 2006قــــانون التحكــــیم النمــــوذجي المعــــدل لســــنة  نأكمــــا 

لكترونیــة ذات الحجیـــة یعطــي الكتابــة الإ 2005الدولیــة لســنة  لكترونیــة فــي العقــودالخطابــات الإ

عطائهـــا نفـــس إ لكترونیـــة بالكتابـــة العادیـــة و الرســـائل الإادیـــة و بالتـــالي مســـاواة الكتابـــة و للكتابـــة الع

  2.حجیة الاثبات في العقود الدولیة

و أجـــراءات نـــه مجموعـــة مـــن الإألكترونـــي بعـــرف التوقیــع الإیموقعـــا:  لكترونـــيالتحكـــیم الإ حكـــم 

خــراج إبقصــد  ،تو الشــفراأرقــام و الأأســتخدامها عــن طریــق الرمــوز إالوســائل التقنیــة التــي یتــاح 

  لكترونیا.إعلامة ممیزة لصاحب الرسالة التي نقلت 

ن الوسـیلة التقلیدیـة لكتروني كبدیل یحـل محـل التوقیـع الخطـي الیـدوي لأظهر التحكیم الإو 

و هــذا ،لكترونیــة المناســبة للمعــاملات و المبــادلات الإثبــات و توقیــع العقــود لیســت بالوســیلة إفــي 

هــو تقنیــة یســتطیع بهــا و ،ثبــات لكترونــي یــؤدي نفــس الوظــائف مــن حیــث التوثیــق و الإالبــدیل الإ

  3لكترونیة توثیق معاملاتهم.الرسائل الإلكتروني للبیانات و طراف المتعاملون بنظام التبادل الإالأ

                                                           
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم مكرر 323المادة  1

 .44،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد20/06/2005المؤرخ في  10/05القانون 
 .75ص  ،مرجع سابق ،د مسعودداو  2

 .403ص ، ، مرجع سابقلكتروني التحكیم الإ ،خالد ممدوح ابراهیم 3
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طـار التحكـیم إهـو معمـول بـه فـي  لكترونـي عـن مـام الإلم تخـرج التنظیمـات الذاتیـة للتحكـی

لكترونـي  موقـع مـن طـرف هیئـة التحكـیم قرت على ضرورة ان یكون حكم التحكیم الإأالتقلیدي و 

ن یكـون أجـاء فیهـا "...یجـب  25/3نصـت علیـه لائحـة المحكمـة الافتراضـیة فـي مادتهـا  هو ماو 

  الحكم موقعا"

 لكترونيالتحكیم الإ بیانات حكم -2

موضـــوعیة سنفصـــل فیهـــا كمـــا  خـــرىوألكترونـــي علـــى بیانـــات شـــكلیة یحتـــوي حكـــم التحكـــیم الإ

  یلي:

  البیانات الشكلیة:

هیئـــة التحكـــیم التـــي  بأعضـــاءن البیانـــات الخاصـــة إ لكترونیـــة:عضـــاء هیئـــة التحكـــیم الإأبیانـــات 

ن أطــراف یجــب صــدرت حكمهــا فــي النــزاع القــائم بــین الأألكترونیــة و باشــرت العملیــة التحكیمیــة الإ

ة عضــاء هیئــأســماء أو هــذه البیانــات تتمثــل فــي ذكــر ،یــتم ذكرهــا فــي هــذا الحكــم الصــادر عنهــا 

خــرى التــي غیرهــا مــن البیانــات الأالتحكــیم و صــفاتهم و عنــاوینهم والجنســیات التــي یتمتعــون بهــا و 

   1ذلك الحكم. اصدرو أالمحكمین الذین  هؤلاءنتمكن من خلالها التعرف على 

لكترونــي یصــعب تحدیــد مكــان صــدور حكــم التحكــیم الإ لكترونــي:ر حكــم التحكــیم الإمكــان  صــدو 

نظــام قــانوني معــین ممــا لكترونــي و و ذلــك نظــرا لعــدم وجــود علاقــة فعلیــة بــین حكــم التحكــیم الإ،

طبقـا لقواعـد وبهـذا الخصـوص و 2یؤدي الى عدم بسط دولة ما رقابتهـا القضـائیة علـى هـذا الحكـم.

تحدیــد  یكــون للمحكــم ســلطة AAAلكترونــي المعــدة بغرفــة الجمعیــة الامریكیــة للتحكــیم التحكــیم الإ

یكـون علـى و ،تفـاق التحكـیم علـى هـذا المكـان إطـراف أذا ما وافق إمكان صدور الحكم التحكیمي 

  3المحكم بیانه في حكم التحكیم الصادر عنه.

نـه یـتم تحدیـد زمـان إف ،فتراضـیةوفقـا لبرنـامج المحكمـة الإ لكترونـي:تاریخ صدور حكم التحكیم الإ

بـات فحـص رسـائل الإثو ،ماع الـدفاع ن تنتهـي هیئـة التحكـیم مـن سـألكتروني بعـد حكم التحكیم الإ

الحكــم الـــذي  لإصـــدارذلــك تمهیــدا و ،بــاب الجلســـات  لاقغبـــإتقــوم  فإنهــا،طـــراف المقدمــة مــن الأ
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ــــي هــــذا الصــــدد تقــــرر ،عضــــائها ألیــــه بعــــد التشــــاور بــــین إتوصــــلت  مــــن قواعــــد  31المــــادة و ف

ــیم بصـــــیغتها المنقحـــــة الأ مـــــن  تستفســـــرن أنـــــه یجـــــوز لهیئـــــة التحكـــــیم أ"  2010ونیســـــترال للتحكـــ

خـــرى أقــوال أو أخـــرون لســماعهم أو شــهود  أخـــرى لتقــدیمها أدلــة أذا كـــان لــدیهم إطــراف عمــا الأ

عــداد إذا لــم یكــن جــاز لهیئــة التحكــیم اختتــام جلســات الاســتماع و المباشــرة فــي إو ،بهــا  لــلإدلاء

  1الحكم .

لكترونـي و كـیم الإصـدار حكـم التحقد اختلف الفقه حول التـاریخ الـذي یعتـد بـه كتـاریخ لإو 

و هـذا ،طـراف ن التـاریخ الـذي تثبتـه هیئـة التحكـیم فـي حكمهـا یعتبـر حجـة علـى جمیـع الأإلذلك ف

  قواعد غرفة التجارة الدولیة.یه إلما ذهبت 

المعدلــة و ICCمــن لائحــة المحكمــة الفضــائیة ببــاریس  25تقــر الفقــرة الاولــى مــن المــادة و 

كــذلك و ،علــى اعتبــار حكــم التحكــیم قــد صــدر فــي مكــان التحكــیم  1998ول ینــایر أالصــادرة فــي 

كـان التحكـیم و تنص الفرة الثالثة من نفـس المـادة علـى انـه " یعتبـر حكـم التحكـیم قـد صـدر فـي م

  2في التاریخ المدون فیه "

وجبـت علـى هیئـة التحكـیم أغلبهـا قـد أالدائمـة فـان  لكترونیـةبالنسبة للهیئات التحكیمیة الإو 

مـــــن هـــــذه الهیئــــات نـــــذكر محكمـــــة التحكـــــیم ن تـــــذكر  فـــــي حكمهـــــا هــــذه البیانـــــات و ألكترونیــــة الإ

مـر فـي لـى اشـتراط ذلـك الأإحیث ذهبت فـي لوائحهـا  OMPIلكترونیة التابعة للمنظمة الفكریة الإ

  3حكام التحكیمیة الصادرة عنها.الأ

الـــى البیانـــات الخاصـــة  بالإضـــافةلكترونـــي ن یتضـــمن حكـــم التحكـــیم الإأیجـــب  بیانـــات الخصـــوم:

سـماءهم أطراف النزاع و هـذه البیانـات تشـمل أهیئة التحكیم البیانات الخاصة بالخصوم  بأعضاء

و ذلـك فـي حالـة ، عناوینهم و جنسیاتهم و غیرها من البیانات الاخرى الخاصة بهـمو موطنهم و 

نـه إطراف اشخاص معنویـة فو في حالة ما اذا كانت الأ،شخاص طبیعیة أطراف ذا كانت الأإما 

عمالـه الرئیسـي و صـفته أسم هـذا الشـخص المعنـوي و عنـوان مركـز إفي هذه الحالة یجب ذكر  

  عمال التي یباشرها.في النزاع و ماهیة الأ

                                                           
 .2010ونیسترال للتحكیم بصیغتها المنقحة لعام من قانون الأ 31المادة 1
 .537ص ، ، مرجع سابقسلیمان ما مونمحمد  2
  .560ص المرجع نفسه ،  3
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لكترونیــة التابعــة لكترونیــة الدائمــة مثــل محكمــة التحكــیم الإبالنســبة للهیئــات التحكیمیــة الإو 

وجبـت أقرت ذلك ایضا في قواعدها الداخلیة حیـث أفقد  OMPIللمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

  .بالأطرافعلى هیئة التحكیم ان تذكر في حكمها البیانات الخاصة 

  البیانات الموضوعیة:

لكترونـي عـرض مـوجز لوقـائع یشـترط ان یتضـمن حكـم التحكـیم الإ قـوال الخصـوم و مسـتنداتهم:أ

یجـاز لا لكـن هـذا الإو ،سـتندوا الیهـا إقـوال الخصـوم و دفـاعهم و المسـتندات التـي أالنزاع و كذلك 

البیانــات ســالفة شــتراط تلــك إالهــدف مــن و ،غفــال بعضــها  بــل یجــب ذكــر مــوجز لجمیعهــا إیعنــي 

ن هیئـة التحكـیم قـد قامـت بالفصـل فـي جمیـع أكـد مـن ألكترونـي هـو التالذكر في حكم التحكـیم الإ

  1هیئة التحكیم.طراف و في المیعاد المحدد من قبل الأطراف و الطلبات الصادرة عن الأ

دلــة و ذلــك ببیــان الحجــج و الأ،یجــب ان یكــون الحكــم مســببا  لكترونــي:ســباب حكــم التحكــیم الإأ

لتـــزام یعـــد ضـــمانة هـــذا الإو  ،صـــدار حكمـــهإالواقعیـــة و القانونیـــة التـــي اعتمـــد علیهـــا المحكـــم فـــي 

  حترام حقوق الدفاع.إكما یؤدي الى  ،للمحتكم من تحكیم المحتكمین 

ن المحكمــین یلتزمــون بالتســبیب بــذكر جمیــع ألتزام المحكمــین فــي التســبیب لــیس معنــاه إفــ

ســباب الحكــم كافیــا لمعرفــة كیفیــة توصــل أبــل یجــب  ان یكــون عــرض  ،بــراهین الخصــوم دلــة و أ

  2لى النتائج التي وردت في مضمون القرار.إالمحكمین 

لتـزام نه " یسري الإأمن القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي على  31نصت المادة 

و أ،كلهــا كــان حكــم منهــي للخصــومة صــادر مــن الهیئــة التحكیمیــة ســواء  بالتســبب علــى كــل حكــم

  3و حكما استعجالیا".أصادرا في جزء من الطلبات 

:یعنـــي القضـــاء الـــذي تصـــدره هیئـــة التحكـــیم بالمســـائل المتنـــازع لكترونيمنطـــوق حكـــم التحكـــیم الإ

خر هو الحل الذي تقضي به هذه الهیئة فیما عرض  علیها مـن آو بمعنى أ،علیها بین الخصوم 

  4مر لابد منه حیث لا یتصور وجود حكم من دونه.ألهذا فان وجود منطوق الحكم  ،الخصوم 

                                                           
 .568ص المرجع السابق،  ،محمد مامون سلیمان 1

 .332ص  ،المرجع السابق  ،ذیب المعاني جعفر 2
 من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي. 31المادة  3
 .153ص ،المرجع السابق  ،سامي عبد الباقي  4
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  لكترونيالتحكیم الإ ثار حكم آ :الفرع الثاني

  لكترونيالتحكیم الإ : حجیة حكم ولاأ

و أیقصــد بحجیــة الحكــم مــا یتصــف بــه مــن قــوة و ،تــرتبط فكــرة الحجیــة بالعمــل القضــائي 

ذا كـان ذلـك عـن طریـق إلا إ،عادة عرض ما فصل فیه من نزاع جدید علـى القضـاء إقرینة تمنع 

صـدر الحكـم أن مـن أثر ایجـابي متمثـل فـي أ،ثرین هامین أهذه الحجیة ترتب ،طعن یقره القانون 

ر الأثــو ،جدیــد حقــه المخــول لــه بمقتضــاه  ن یثبــت مــنن یحتــاج لأأن یتمســك بــه دون ألصــالحه 

لحكــم بالتــالي فیصــبح او ،ن یطالــب بــه مــن جدیــد أالثــاني هــو منــع مــن صــدر فــي حقــه الحكــم مــن 

  ما للتنفیذ او للطعن.إقابلا 

مر المقضـي بـه كمـا التحكیم بحجیة الأ لأحكامحیث تعترف التشریعات الوطنیة و الدولیة 

طـراف التحكـیم أو ،یقصد بالحجیة اكتساب حكـم المحكمـین قـوة قانونیـة تسـري علـى وقـائع النـزاع 

حكــام للأتلــك التــي یعطیهــا القــانون كعتبــارا مــن تــاریخ صــدوره إو المحكمــین و المحــاكم العادیــة 

  1القضائیة .

 ،ن هــذه الحجیــة لیســت مطلقــة إفــ ،ن كــان الحكــم صــحیحا یتمتــع بحجیــة إ نــه و أیلاحــظ  

مــا فصــل فیــه  لا فــي حــدودإفــلا یكــون للحكــم حجیــة  ،تفاقیــة التحكــیمإنمــا یتحــدد نطاقهــا بنطــاق إ و 

علنـوا أطرافـه الـذین ألا في مواجهـة إنه لا یتمتع بحجیة أكما  ،تفاق التحكیم إمن مسائل تضمنها 

هـــم معلاإمـــع ذلـــك لا یـــتم تفـــاق التحكـــیم و إطـــراف أفقـــد یتعـــدد  ،مـــة التحكـــیمكبالحضـــور امـــام  مح

تفـــاق التحكـــیم الخلـــط بـــین القـــوة الملزمـــة لإ لا یجـــوزعلـــى ذلـــك و ،مـــام محكمـــة التحكـــیم أجمیعـــا  

طرافــه فتمتــد قوتــه أتفــاق یتعــدد فالإ ،تفــاق هــذا الإالــذي یصــدر بنــاءا علــى ،حجیــة حكــم التحكــیم و 

عــــلام الجمیــــع إذا لــــم یــــتم إحجیــــة  للحكــــم الصــــادر لا یكــــونمــــع ذلــــك و ،لزامیــــة الــــى الجمیــــع الإ

لتــزام إفهنــا رغــم ،طرافــه أقتصــرت خصــومة التحكــیم علــى بعــض إ لتحكــیم و مــام هیئــة اأبالحضــور 

 الـم یشـاركو راف الـذین لـم یثـر النـزاع بیـنهم و طـتفاق التحكیم فالحكم لا یحتج بـه علـى الأإالجمیع ب

  2في الخصومة .

                                                           
  .124ص  ،، مرجع سابق رجاء نظام حافظ بني شمسة1

2
ام ،جامعة العربي بن مهیدي ،كلیة الحقوق ،ماستر قانون اعمال مدكرة  ،لكترونيالتحكیم الإ ،حمد الصید صلاح الدین أ 

  .73ص   2015،البواقي 
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حكــام التــي لا تتمتــع بحجیــة الشــيء لكترونــي توجــد بعــض الأنــه فــي حكــم التحكــیم الإألا إ

یكــان المتعلقــة المقضــي فیــه و مثــال ذلــك التحكــیم الــذي یجــري وفقــا للائحــة الموحــدة لمنظمــة الأ

حــد الطـــرفین بــالرجوع الـــى أالنطاقـــات حیــث تعلـــن تنفیــذ حكـــم التحكــیم علـــى  عــدم قیـــام   بأســماء

علام الطرفین بحكم التحكیم ممـا یعنـي إیام عمل رسمیة من تاریخ أالمحاكم الوطنیة خلال عشرة 

مـر المقضـي بـه بحجیـة الألزامیـة و یكـان بـالقوة الإعـدم تمتـع قـرار التحكـیم الصـادر مـن منظمـة الأ

سـوف تعیـد بحـث الموضـوع مـن جدیـد  فإنهـاجوء الطرف الخاسر الى المحـاكم الوطنیـة في حال ل

  .ن تنفیذ حكم التحكیم الصادر عنهایكاو یمنع على منظمة الأ

حیـث یكـون حكـم التحكـیم الصـادر ، فتراضـیة مر بالنسـبة للمحكمـة الإهذا على خلاف الأ

فـــي  وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه،مـــر المقضـــي بـــه متمتعـــا بحجیـــة الأو  لأطـــراف التحكـــیمعنهـــا ملزمـــا 

ن مجــرد لجــوء أو ،ســتئناف عتبــرت الحكــم نهائیــا غیــر قابــل للإإ) حیــث 25/5،7قواعــدها المــادة (

متثــال لقــرار وتعهــدوا بالإ وافقــوافــانهم  ،فتراضــیةالإطــراف لتقــدیم نــزاعهم وفقــا لقواعــد المحكمــة الأ

ـــو كانـــت الإ ي حـــق فـــيأو متنـــازلین عـــن  تـــأخیرالتحكـــیم و تطبیقـــه دون  ـــه حتـــى ل عتـــراض علی

  1القواعد ذات الصلة تسمح بذلك.

التحكــــیم    لأحكــــام علــــى الحجیــــة  القانونیــــة الوطنیــــة الــــنص تضــــمنت معظــــم التشــــریعات

رج  الخصـومة التـي صـدر  فیهـا  الحكـم  الى المسـتقبل  وتعمـل  خـا لكتروني والحجیة تنصرفالإ

  :تتمثل  في هامةحكیمیة نتائج  حكام  التالأ یترتب عن حجیة

لهـا  نمـاإ لغـاؤه  و إو أ صـدرت حكـم التحكـیم لا تملـك سـلطة  تعـدیل  هـذا الحكـمأالتي  ن المحكمةإ -

 الواردة  به . خطاء  المادیةالأ و تصحیحأفقط  تفسیره  

ذا تــم ذلــك  إ اخــرى أمــام القضــاء العــادي و  حكــم التحكــیم مــرة فصــل فــي ثــارة النــزاع الــذيإلا یجــوز  -

 الفصل  فیها . لحته حكم التحكیم  الدفع  بعدم جواز نظر الدعوى لسبقلمص جاز لمن صدر

 2الى الغیر. أن یمتددون طرافه أعلى یقتصر  التحكیم حیث نسبیة حكم -

  

 

                                                           
 .74،مرجع سابق ص حمد الصید صلاح الدین أ 1
  .237ص  ،سابقمرجع  ،حمادوش  أنیسة 2
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  لكترونيالتحكیم الإ في حكم  ثانیا: الطعن

 لكترونيالتحكیم الإ الطعن بالنقض في حكم -1

والحجیـة تنصـرف  ،المقضـي فیـه الشـيءالتحكـیم بحجیـة  لأحكـامتعترف معظم التشریعات 

  تعمل خارج الخصومة التي صدر فیها الحكمالى المستقبل و 

نــه یعــد أمــن لائحــة المحكمــة الفضــائیة علــى  25لقــد نصــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة و 

لقـــد نصـــت الفقـــرة السادســـة مـــن المـــادة و ،ســـتئناف الطعـــن فیـــه بالإ لا یجـــوزحكـــم التحكـــیم نهائیـــا 

النــزاع للتحكــیم وفقــا للائحــة المحكمــة الفضــائیة  خضــاعإتفــاق الأطــراف علــى إالمشــار الیهــا علــى 

هذا الحكم هو نفـس الحكـم الـذي و ،تنازلا منهم عن الطعن في الحكم باي طریق من طرق الطعن 

  فتراضي.یقرره نظام القاضي الإ

ســتئناف الاحكــام إنــه یجــوز أهــذا علــى خــلاف نظــام محكمــة التحكــیم الفضــائیة حیــث تــرى 

    1ول درجةأحكام الصادرة من محاكم مام المحكمة التي تختص بالطعون  في الأأدرة منها الصا

ن یصــبح الحكــم نهائیــا بفــوات ألا بعــد إالأطــراف طلــب تنفیــذ الحكــم  لا یســتطیعبالتــالي و 

ســتئناف یتخــذ صــورتین الأولــى الطعــن بطریــق الإو ،و بــرفض الطعنأســتئناف بالإ الطعــنمواعیــد 

ـــز القـــانون الطعـــن بهـــا  ـــدفوع و الطلبـــات التـــي یجی ـــاء نظـــر أالطعـــن فـــي القـــرارات الإعدادیـــة لل ثن

  2الدعوى و النوع الثاني عند صدور قرار الحكم الفاصل في الدعوى.

تفـاق لكترونـي بدایـة مـن الإجل بناء تنظیمات ذاتیة فعالة تدیر التحكیم الإأمن على ذلك و 

تنظیمات تجنب تقریـر بطـلان حكـم التحكـیم مـن قبـل  ،لى غایة تنفیذ حكم التحكیم إعلى التحكیم 

مــن الأفضــل تضــمین هــذه التنظیمــات قواعــد تكفــل الطعــن فــي الحكــم الصــادر ،القضــاء الــوطني 

مـــع قصــــر الطعــــن فــــي الحكــــم ،مـــام هیئــــة تحكــــیم أخــــرى یـــتم تشــــكیلها خصیصــــا لنظــــر الطعــــن أ

غـــرار مـــا تقـــره التشـــریعات  محـــددة حصـــرا علـــى لأســـبابد یلحـــق هـــذا الأخیـــر بـــالبطلان الـــذي قـــ

  .الوطنیة
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  لكترونيالتحكیم الإ الطعن بالبطلان في حكم 

لــى تــدارك مــا وقــع فیــه الحكــم مــن إحكــام القضــائیة تهــدف كانــت وســائل الطعــن فــي الأ إذا

 لا یعنـيفهـذا  ،و التعدیلیـة أهـو مـا یعبـر عنـه بالوظیفـة الإصـلاحیة و ،في القانون او الواقع  أخط

 للأحكـامبالتـالي ینتفـي خضـوعها لوسـائل الطعـن المقـررة و  ،حكـام التحكـیمأعدم وجود أخطـاء فـي 

كان من الطبیعـي  لذلك ،القضاءن تظل بمعزل عن أ لا یمكنحكام التحكیم أن أ حیث ،القضائیة

و لـیس ،مام المحكوم  ضده لرفع دعوى یطلب فیها الحكـم بـبطلان حكـم التحكـیم أن یفتح الباب أ

  طلب إعادة نظر موضوع النزاع.

لـى بطلانـه إعلى كل ما یلحق بحكم التحكیم من عیوب تؤدي  لا تشتملالبطلان  فأسباب

لــذلك یجــب تفســیر هــذه ،و ورقــة ثبــت تزویرهــا بعــد الحكــم أكحالــة صــدور الحكــم مبنیــا علــى غــش 

ســباب باعتبارهــا الطریــق الوحیــد للطعــن فــي حكــم التحكــیم  تفســیرا لا یــدع مجــالا للقیــاس علــى الأ

ن للطرفین المتنازعین الحریة التامة فـي أ في التحكیم فالأصلحكام القضائیة طرق الطعن في الأ

 1تفاق على الجهة التي یصار الیها طلب الطعن في القرار التحكیمي.الإ

  لكترونيالتحكیم الإ تنفیذ حكم  الرابع:المطلب 

بــل فقــط یعنــي الفصــل  ،نتهــاء الخصــومة إنــي لكترونــي لا یعصــدار حكــم التحكــیم الإإن إ

نظـرا لخصوصـیة عملیـة الحكم الصـادر عـن هیئـة التحكـیم، و  تنتهي الخصومة بتنفیذو ،في النزاع 

بشـــروط یضـــا تـــتم أن عملیـــة تنفیـــذها إفـــ،لكترونیـــة إلكترونیـــة كونهـــا تـــتم عبـــر وســـائط التحكـــیم الإ

  هو ما سنراه في هذا المطلبلیات خاصة و وآ

 لكترونيالتحكیم الإ  شروط تنفیذ حكم ول:الفرع الأ 

 بالتعجیل . المختصة من طرف المعني التحكیم بقلم كتاب المحكمة یداع حكمإ- 

دیـــد  فـــي تح دورهمیـــة كبیـــرة لمـــا لـــه أ بـــالحكم وللإخطـــار بحكـــم التحكـــیم النـــزاع طـــرافأخطـــار إ-

حــد  أقــد یقــع  فیــه  خطــاء المادیــة فــي تفســیر الغمــوض الــذيالأ ســریان المــدة القانونیــة وتصــحیح

 استئناف  الحكم . وكذا في، طراف الأ
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 دعوى  بطلان  حكم التحكیم . میعاد رفعنقضاء إ-

  بتنفیذ  حكم التحكیم . مرأستصدار إ-

  وفقا للاتفاقیات الدولیةلكتروني التحكیم الإ تنفیذ حكم  :ثانيالفرع ال

  1958 لسنة وفقا لاتفاقیة نیویوركلكتروني التحكیم الإ ولا: تنفیذ حكم أ

تفاقیــة لإاتفــرق بقــرار التحكــیم وتنفیــذه و عتــراف تفاقیــة نیویــورك بمســالة الإإتتضــمن مســالة 

حكـام التحكـیم الصـادرة فـي أتفاقیـة علـى تنفیـذ تسـري الإو ،جنبیـة حكام الأالأم الوطنیة و ابین الاحك

تفاقیـة تسـهیلا تعـد هـذه الإو 1عتباریین.إشخاص طبیعیین و أالمنازعات الناشئة عن علاقات  بین 

ســتثناء هــي قبــول الإلقاعــدة هــي نفــاذ الحكــم التحكیمــي و فجعلــت ا،حكــام التحكــیم أملحوظــا لتنفیــذ 

  2لى سبیل الحصر.تفاقیة عوردتها الإأسباب التي لسبب من الأ نفاذهالدلیل على عدم 

ن "تطبـــق هـــذه أتفاقیـــة نیویـــورك علـــى إولـــى مـــن ولـــى مـــن المـــادة الأحیـــث تـــنص الفقـــرة الأ

قلــــیم دولــــة غیــــر التــــي یطلــــب إحكــــام التحكــــیم الصــــادرة فــــي أعتــــراف و تنفیــــذ تفاقیــــة علــــى الإالإ

التنفیـذ علـى عتـراف و قلـیم دولـة غیـر التـي یطلـب الإإحكام التحكیم الصـادرة فـي أتنفیذ عتراف و الإ

یضــا علــى احكــام التحكــیم التــي لا تعتبــر وطنیــة فــي الدولــة المطلوبــة فیهــا أكمــا تطبــق ،قلیمهــا إ

  حكام.تنفیذ هذه الأعتراف و الإ

  جراءات طلب تنفیذ حكم التحكیم فتنص المادة الرابعة من اتفاقیة نیویورك:ما بالنسبة لإأ

ن یقدم مع أفي المادة السابقة  عتراف و التنفیذ المنصوص علیهماعلى من یطلب الإ-1

  الطلب:

  صل تجمع الشروط المطلوبة لرسمیة السند.من الأ و صورةأصل الحكم الرسمي أ -   

أو صورة تجمع الشروط المطلوبة تفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة صل الإأ-   

  لرسمیة السند
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لیهمــا غیــر محــرر بلغــة إتفــاق المشــار و الإأذا كــان الحكــم إعتــراف و التنفیــذ علــى طالــب الإ-2

یجـب ان یشـهد و  ،اللغة لى هذه إوراق ن یقدم ترجمة لهذه الأألیها التنفیذ إالبلد الرسمیة المطلوبة 

  1و القنصلي.أحد رجال السلك الدبلوماسي أو أ و محلفأمة مترجم رسمي على الترج

  1961جنیف تفاقیة وفقا لإ لكتروني التحكیم الإ : تنفیذ حكم ثانیا

تفاقیـــة جنیـــف) علــــى إوروبیـــة الخاصــــة بـــالتحكیم التجـــاري الــــدولي (تفاقیـــة الأحرصـــت الإ

لـى جنسـیة حكـم إي معیار خاص بالتعرف أنها لم تتضمن أضمان التنفیذ للحكم التحكیمي حیث 

قامــة  إســتهدافها إتفاقیــة و الطموحــة لهــذه الإ جنبــي و هــذا یتفــق فــي الواقــع مــع الــرؤىالتحكــیم الأ

تفاقیــات ن هــذه الإإخــرى فــأمــن ناحیــة و  ،عتــراف بحكــم التحكــیم الــدولي نطــلاق نحــو الإللإمرحلــة 

و ألـــم تهـــتم ببیـــان الصـــفة الوطنیـــة و ،حكـــام التحكـــیم الدولیــة التـــي عنیـــت بمشـــكلة النفـــاذ الـــدولي لأ

ـــة لحكـــم التحكـــیم بحـــد ذاتـــه وإنمـــا مـــن خـــلالا ـــق  لاجنبی ـــد مجـــال تطبی حكـــام أي أ،حكامهـــا أتحدی

و المعــاییر التــي وضــعتها أجنبیــة طبقــا للمعیــار أتفاقیــة تكــون نصوصــة علیهــا فــي الإالتحكــیم الم

إطـــار نظـــم قانونیـــة حكـــام فـــي تفاقیـــة بصـــرف النظـــر عـــن الصـــفة التـــي قـــد تلحـــق بهـــذه الأهــذه الإ

  2خرى .أتفاقیة لإ

  1965واشنطن تفاقیة وفقا لإ لكتروني التحكیم الإ : تنفیذ حكم ثالثا

حیـث ،حكـام التحكـیم على ضمان الفعالیة الدولیـة لأ 1965لعام تفاقیة واشنطن إحرصت 

حكـام التحكـیم أتنفیـذ عتـراف و منها نظاما مستقلا و مبسـطا بشـان الإ 54 ،53وضعت في المواد 

لـــم تشــــر فـــي فصـــلها الرابـــع الخــــاص و 3تفاقیـــة .الصـــادرة عـــن هیئـــات التحكـــیم المشــــكلة وفقـــا للإ

و لعـل ذلـك ذلـك ،جنبیـة الحكـم  المـراد تنفیـذ أطنیـة  او ي من المعاییر الخاصـة بو أبالتحكیم الى 

مـن ثـم كـان طبیعیـا ان متكـاملا ذاتـه و   تفاقیة قد وضـعت نظامـان هذه الإأمرجعه في الواقع الى 

ن " كــل دولــة علیهــا ان تعتــرف أتفاقیــة علــى مــن هــذه الإ 54ولــى مــن المــادة یــنص فــي الفقــرة الأ
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تفاقیة التي یرتبها هذا الحكم كمـا لـو كـان حكمـا قضـائیا طار هذه الإإبكل حكم تحكیم صادر في 

  1دولة".أرض هذه الصادرا من محكمة قضائیة تمارس وظیفتها على 

  خاصة  لآلیاتوفقا لكتروني التحكیم الإ تنفیذ حكم  :لثالفرع الثا

لیة جدیـدة آستخدام إفضت الى ألكترونیة ن خصوصیات المنازعة الناشئة عن التجارة الإإ

كـــون محكمـــة التنفیـــذ تحـــدد ،لكترونـــي بعیـــدا عـــن القضـــاء الـــوطني التحكـــیم الإحكـــام أتكفـــل تنفیـــذ 

التـي لا تتناسـب معهـا بتاتـا ممـا ني وفقا لقواعد القـانون الـوطني و لكترو صحة إجراءات التحكیم الإ

 إلــىیزیــد مــن نفقــات المحكــوم ضــده كونــه سیضــطر للســفر لكترونیــة و الإ الأحكــامیعطــل فاعلیــة 

ـــة التنفیـــذ  التـــي ابتـــدعها مجتمـــع التجـــارة الدولیـــة  الآلیـــات أهـــممـــن بـــین و ،تكلیـــف محـــامي  أودول

  :لكتروني نذكر منهاالتحكیم الإ أحكاملضمان تنفیذ 

  :ئتمان: التحكم في بطاقة الإ أولا

مــا فــي الــدفع  الــذي تــم ببطاقــة لــى وجــود خلــل إلكترونیــة بمجــرد توصــل مركــز التســویة الإ

ن ینفـذ ألكترونیـة ئتمان مباشرة دون حاجة رجـوع الـى البـائع و بـذلك یسـتطیع مركـز التسـویة الإالإ

  .ئتمانلى حساب المشتري في بطاقة الإإقة المبالغ  المالیة المستح بإعدادقراره مباشرة  

ابــرام مراكــز التحكــیم  الالكترونیــة  عقــد مــع احــد مصــدري  تــتم هــذه العملیــة عــن طریــقو 

و الـذ ي بـدوره یبـرم عقـد مـع التـاجر  او شـركة ماسـتر كـارد VISAبطاقات الائتمـان كشـركة فیـزا 

طا یخـــول  یتضـــمن كـــل عقـــد مـــن هـــذین العقـــدین شـــر یـــد ان یســـتفید مـــن خدمـــة الائتمـــان و الـــذي یر 

ذا تلقـى قـرار تحكیمیـا إیلزمه برد الثمن الـى حسـاب المشـتري المسـتهلك مصدر بطاقة الائتمان  و 

  2من المركز المتفق علیه یفید ذلك.

  التجاریة:و  الإعلامیةالضغوط  ثانیا:

و بیانات موجودة على موقع الطرف أفي حالة صدور قرار بالتراجع عن إعلانات معینة 

و وضع موقعه في القائمة أ،الخاسر بمنعه من الإعلان على مواقع معینة في شبكة الانترنیت 

لكترونیة للبائعین الذین لا ینفذون احكام و السوداء على الشبكة تحتوي  على أسماء المواقع الإ

                                                           
 .87ص  ، مرجع سابق ،سعد خلیفة الهیفي  1

 .492ص مرجع سابق ، ،عصام عبد الفتاح مطر 2
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معة التجاریة التي یحرص ن یحطم السأنه أمر الذي من شالأ،لكترونیة قرارات مراكز التسویة الإ

  1الشركات على توفرها.التجار و 

حكام التحكیم أمجال تنفیذ  حدى الوسائل الهامة فيإن علامات الثقة هي إوعلیه ف

و قرار مركز التسویة سحب العلامة  أیترتب على امتناع البائع عن تنفیذ حكم لكتروني و الإ

  ECODIR .2نجد مركز  لعل من المراكز المجسدة لهذه الوسیلةو 

  ثالثا: خدمات التعهد بالتنفیذ

و غیـر ذلـك ألكتروني و الموقع الإأفي هذه الحالة تقوم جهة ثالثة محایدة بتسلم البضاعة 

ذا كـان بضـاعة إكـده مـن مواصـفاته  أتدیها الـى غایـة تسـلم المشـتري لـه و حفظـه لـو  ،من المشتري

نقضـــت هـــذه  المـــدة تقـــوم هـــذه الجهـــة المحایـــدة بتســـلیم  إذا إفـــ،و ســـلعة معینـــة خـــلال مـــدة معینـــة أ

لى إتبقي الجهة الثالثة المبلغ لدیها ،عترض المشتري على البضاعة إذا إما أ،الثمن المتفق علیه 

دمـة هـو خال هشهر من یقدم هذأو ،صدار مركز التحكیم الذي ترتبط به هذه الجهة المحایدة إغایة 

البیــع عــن طریــق الانترنیــت :بحیــث لطــرق للشــراء و ســلم اأحیــث یعتبــر مــن ، ESCROWمركــز 

تخول البائع اسـتخدام وسـیلة و ،یمكن المشتري من فحص نوعیة البضائع قبل الموافقة على الدفع 

یــــوفر هـــذا الموقــــع عــــدة طـــرق للــــدفع عبــــر و ،منـــة لقبــــول الـــدفع عــــن طریــــق بطاقـــات الائئتمــــان آ

  WIRE TRANSFER .3نترنیت وعبر الشبكات وعبر التحویل العاديالأ

  

  

                                                           
 15-14،الجزائر ،بجایة،2 الجزء ،جزائرالدولي في الول التحكیم التجاري الملتقى الدولي ح،التحكیم الانترنیت ،مال آت بحا1

 .89 ص ،2006جوان 
 .490ص  مرجع سابق ، ،عصام عبد الفتاح مطر 2

 .130ص  مرجع سابق، ، رجاء نظام حافظ بن شمیسة 3



 

 

 

 

 

 

ــمـــةــــــاتـالخ  



 خاتمة

 

101 
 

تطبیقـه علـى العقـود التجاریـة راسـة لنظـام التحكـیم الالكترونـي و بعد استعراضنا فـي هـذه الد

كــــذا الاحكــــام الموضــــوعیة النظــــري و التأصــــیلي و طــــاره  إراســــة د مــــن خــــلال الدولیــــة الالكترونیــــة

    لى تقریر مجموعة من النتائج نفصلها كما یلي:إخلصنا ، الإجرائیة الناظمة لهو 

التحكــــیم الالكترونــــي وســــیلة اختیاریــــة بدیلــــة لحســــم المنازعــــات عبــــر وســــائل الاتصــــال  -

یـــتم بموجبهـــا عـــرض النـــزاع علـــى طـــرف ثالـــث محایـــد یتـــولى الفصـــل فیهـــا بحكـــم ملـــزم  الحدیثـــة

ذا تمــت كــل اجراءاتــه عبــر الوســیلة إا یكــون الكترونیــكمــا ان التحكــیم ، للأطــراف وواجــب النفــاذ 

  الالكترونیة.

مبــــدا ، أساســــیة تتمثــــل فــــي :مبــــدا المواجهــــة رتكــــز التحكــــیم الالكترونــــي علــــى مبــــادئی -

سها السرعة فـي الفصـل و أبالعدید من الخصائص على ر  ، وهو ینفرد المساواة أمبد، الاستمراریة

  یق...الخ.اختیار القانون الواجب التطب، و تقلیل نفقات التقاضي

مــن خــلال حــل  تأمینهــالــى تنقیــة بیئــة العمــل الالكترونــي و إیهــدف التحكــیم الالكترونــي  -

إضـــــافة الـــــى تقـــــدیم الخبـــــرة ،  المنازعـــــات المتصـــــلة بهـــــا عبـــــر وســـــائط الاتصـــــالات الالكترونیـــــة

  الاستشاریة في المعاملات الالكترونیة.

 مـــا فـــرض ، لیـــه یومـــا بعـــد یـــومإاصـــبح التحكـــیم الالكترونـــي واقعـــا حقیقیـــا یتزایـــد اللجـــوء  -

التـي تـم تجسـیدها فـي عـدة إصدار تشریعات و قـوانین تنظمـه وهـي مـا یصـطلح علیهـا بمصـادره و 

ــــى غــــرار: ــــة صــــور عل ــــة الفكری ــــة للملكی ــــي و المنظمــــات الدولی ، وكــــذا القاضــــي الاتحــــاد الأوروب

مــام أغیــر كافیــة لحــل جمیــع المنازعــات التــي قــد تثــار  ولكنهــا، الافتراضــیةالمحكمــة الافتراضــي و 

لا تســتحوذ جمیــع مــا تثیــره منازعــات یــة فهــي تشــمل الكثیــر مــن النقــائص و هیئــة التحكــیم الالكترون

  التجارة الالكترونیة من إشكالات. 

للاتصـال ة دولیـة مفتوحـة القبـول علـى شـبككتروني عقد یتلاقى فیه الایجـاب و العقد الال -

، ذو طــابع تجــاري، یمتــاز بكونــه عقــدا مبرمــا عــن بعــد، و مرئیــةعــن بعــد وذلــك بوســیلة مســموعة و 

فهــــو اذن اهــــم مجــــال یطبــــق علــــى منازعاتــــه التحكــــیم ، مبــــرم بوســــائط الكترونیــــةو  عــــابر للحــــدود

  الالكتروني.
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مكـان و  ،:التراضـي هـيأركان واجـب توفرهـا و یرتكز ابرام العقود التجاریة الدولیة على  -

  كذا المحل والسبب.و زمان ابرام العقد التجاري الالكتروني 

تعـــددت العقـــود المبرمـــة بطـــرق غیـــر تقلیدیـــة غیرانهـــا تختلـــف فـــي جوهرهـــا عـــن العقـــود  -

برامهـــــا باســـــتخدام الوســـــائط إذلـــــك لتمیـــــز هـــــذه الأخیـــــرة بكیفیـــــة و  ،التجاریـــــة الدولیـــــة الالكترونیـــــة 

  الالكترونیة.

علــــى اتفــــاق  ت العقــــود التجاریــــة الدولیــــة الالكترونیــــة یــــتم بنــــاءالفصــــل فــــي منازعــــاإن  -

الــى تواجــدهم المــادي فــي مكــان طــراف الخصــومة دون الحاجــة أالتحكــیم الالكترونــي المبــرم بــین 

و یحتـــوي هـــذا الاتفـــاق علـــى تحدیـــد لكیفیـــة تعیـــین المحكمـــة التحكیمیـــة ســـواء عـــن طریـــق  ،واحـــد

إضـــافة الـــى القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى  ،یـــر لهـــاعـــن طریـــق تعیـــین الغ أوالاتفـــاقي  التعیـــین

 التحكیم و على موضوعه.إجراءات 

و أ ،او مشــارطة تحكــیم ،قــد یكــون اتفــاق التحكــیم الالكترونــي علــى صــورة شــرط تحكــیم -

  .بالإحالة وذلك تلبیة لرغبة أطراف النزاعتحكیم الشرط 

الممیزات التي یتمیـز بهـا أي عقـد صائص و یتصف اتفاق التحكیم الالكتروني بنفس الخ -

  ...الخ.،الدولیة ،كقیامه على دعائم الكترونیة ،خرآالكتروني 

جــل ضــمان صــحة اتفــاق التحكــیم الالكترونــي وجــب ضــمان تــوفر مجموعــة مـــن أمــن  -

  والمحل و السبب. ،كذا الموضوعیة كالرضاو  ،الشروط الشكلیة كالكتابة

ثــرا إیجابیــا یتمثــل فــي الــزام الأطــراف المــوقعین علیــه أیرتــب اتفــاق التحكــیم الالكترونــي  -

فـي حالـة نشـوب نـزاع  خاصـةم الأكانـت الدائمـة  لى الهیئات التحكیمیة الالكترونیة سواءإباللجوء 

دولـة  لأيثرا سـلبیا یتمثـل فـي عـدم اللجـوء الـى القضـاء الـوطني أنه یرتب أبالإضافة الى  ،بینهم 

سواء كانت مختصة ام غیر مختصة في حالة قیام نـزاع بیـنهم فهـو یغـل یـد القضـاء عـن الفصـل 

  فیه.

تـتم العملیــة التحكیمیــة وفــق مــرحلتین الأولــى تتمثــل فــي رفــع دعــوى التحكــیم الالكترونــي  -

المكــاني كــیم الالكترونــي مــع تحدیــد اللغــة والاطــار الزمــاني و التــي تحتــوي علــى تقــدیم طلــب التحو 
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التـي تحتـوي علـى خطـوات یحـب و  تتمثل في سیر دعوى التحكیم الالكترونـيالمرحلة الثانیة و  ،لها

  اتباعها كتبادل المذكرات و الدلائل عبر الخط و كذا غرفة المحادثات.

ي صــدور حكــم التحكــیم الالكترونــي والــذي یــتم نتیجــة العملیــة التحكیمیــة الالكترونیــة هــ -

یحتـوي هـذا و  ،موقعـایكـون مكتوبـا و  نأیجـب ت بأغلبیـة الأصـوات و إصداره بعد المداولة والتصوی

بیانـات  ، تـاریخ صـدورهمكان و ،: بیانات أعضاء هیئة التحكیم الحكم على بیانات تتمثل فیما یلي

  منطوقه.و  ،تسبیب حكم التحكیم الالكتروني ، مستنداتهمأقوال الخصوم و  ،الأطراف

الالكترونــي تنظیمــات تكفــل الطعــن فیــه عــن  تــم تضــمین التشــریعات المتعلقــة بــالتحكیم -

  محددة حصرا. لأسبابلكن إضافة الى الطعن بالبطلان و  ،طریق الطعن بالنقض

 ،1958یـــتم تنفیـــذ حكـــم التحكـــیم الالكترونـــي وفقـــا للاتفاقیـــات الدولیـــة كاتفاقیـــة نیویـــورك -

ــنطن و  ،1961اتفاقیـــة جنیـــف و  ـــذه وفقـــا لآلیـــات  ،1965اتفاقیـــة واشـ ـــتم تنفی خاصـــة تتمثـــل كمـــا ی

  خدمات التعهد بالتنفیذ.و  ،لتجاریةاوالضغوط الإعلامیة و  ،خاصة في التحكم في بطاقة الائتمان

  :ما یلي اقتراحمن النتائج المبینة أعلاه یمكن  انطلاقا

مـــن هـــا عـــن طریـــق حمایتهـــا مـــن القرصـــنة و تقویتورة تمتـــین الوســـائط الالكترونیـــة و ضـــر  -

  أنظمة حمایة متطورة. التعرض للفجوات الرقمیة باستعمال

لیــه إ ســیلجأمــن المفــروض تصــمیم موقــع العملیــة التحكیمیــة بشــكل یلــزم الطــرف الــذي  -

 الأهلیـةوتفـادي مشـكل عـدم تـوفر  ،جـل إضـفاء المصـداقیة علـى العملیـةأبالكشف عن هویته من 

  القانونیة اللازمة . 

ـــدول لنظـــام التحكـــیم الا - الوطنیـــة واتفاقیاتهـــا لكترونـــي فـــي تشـــریعاتها ضـــرورة اعتمـــاد ال

التحكـــیم  عــداد ورشــات حــولإالمتعــددة الأطــراف مــع تشــجیع المنظمـــات الإقلیمیــة علــى الثنائیــة و 

  الالكتروني ومزایاه.

 ،الخبــرة فــي مجــالات مختلفــة كمحكمــینأشــخاص یتمتعــون بالســمعة و  بتكــوینالاهتمــام  -

 ،مراكـــز التحكــیم  الدولیـــةو  أو الاتفاقیــات مـــع هیئــاتدعمهــم مــن خـــلال عقــد الـــدورات التدریبیــة و 

  حدث أسالیب التحكیم المنتشرة في العالم. أالاطلاع على لتطویرهم و 
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  رقائمة المصاد

  بروایة حفص عن عاصم القران الكریمأولا: 

  :التشریعیةنصوص : الثانیا

  التشریعات الدولیة: -1

  . 1958اتفاقیة نیویورك الخاصة بتنفیذ احكام التحكیم الأجنبیة و تنفیذها سنة  -

  .1996التجارة الالكترونیة  لعام  نأالقانون النموذجي بش -

 .2006سنة  المعدلة 1985قانون الاونیسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام  -

  .2007المتحدة لاستخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة اتفاقیة الأمم -

الخاص ببعض المظاهر القانونیة خدمة مجتمع  2000/31التوجیه الاوروبي رقم لائحة  -

 .2000جوان  08في الصادر  المعلومات و التجارة الالكترونیة

 08الصادر  في المتعلق بالتجارة الالكترونیة  32/2000رقم التوجیه الاوروبي قانون  -

  .2000جوان 

  .2010المنقحة لعام  التجاري بالصیغةونیسترال للتحكیم قانون الأ -

  التشریعات الوطنیة: -2

المعدل المتضمن القانون المدني  09/1975/ 26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  -

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 20/06/2005المؤرخ في  05/10انون والمتمم بموجب الق

 .44الجزائریة ، عدد 

متضمن قانون الاجراءات المدنیة ال 25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون  -

  .23/04/2008بتاریخ  21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  ، الاداریةو 
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  المعاجم :ثالثا

القاموس الجدید للطلاب ، الجیلاني بن الحاج یحيعلي بن هادیة و بلحسن البلیش و  -

  .1991،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،7الطبعة  ،(معجم عربي مدرسي الفبائي)

  قائمة المراجع

  الكتب::ولاأ

منشورات دار ،العقود الدولیة (العقد الالكتروني في القانون المقارن )،الیاس ناصیف  -

  2009،لبنان،الحلبي الحقوقیة 

ثباته (الجوانب القانونیة لعقد إبرام العقد الالكتروني وإ ،احمد سلیمان  مأمونیمان إ -

 .2008،مصر،الجامعة الجدیدة الاسكندریةدار ، التجارة الالكتروني)

، حمایتها اثباتها ،ركانها أالوجیز في عقود التجارة الالكترونیة (، المطالقة محمد فواز -

، كلیة اربد، ، القانون الواجب التطبیق) دراسة مقارنةالتوقیع الالكتروني(التشفیر، 

  .2008،الطبعة الاولى،الاردن ، دار الثقافة  عمان، جامعة البلقاء التطبیقیة 

 الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة ، نةمحمد یحي المحاسبشار محمود دودین و  -

مع النظریة العامة للعقد في  لقانون المعاملات الالكترونیة وبالتأصیل وفقا الانترنیت

 .2006،الاردن ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القانون المدني

، دار الثقافة التحكیم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیلهجعفر ذیب المعاني،  -

 .2014للنشر و التوزیع، عمان،الاردن،

 .2006، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،إبرام العقد الالكترونيخالد ممدوح إبراهیم،  -

، دار الفكر  التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونیةخالد ممدوح إبراهیم،   -

 .2009الجامعي ،الاسكندریة ،
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، دار قندیل للنشر  التراضي في عقود التجارة الالكترونیةخالد صبري الجنابي،  -

  .2013،عمان،

دار الكتب القانونیة   ، التعاقد عبر الانترنیت دراسة مقارنةسامح عبد الوهاب التهامي،  -

 .2008دار شتات للنشر والبرمجیات ، مصر،

دار النهضة العربیة ،  التحكیم التجاري الالكترونيالح، سامي عبد الباقي أبو الص -

 .2004، ،القاهرة

التحكیم الیات لتجارة الالكترونیة بین القضاء و منازعات عقود ا صفاء فتوح جمعة فتوح، -

 .2013الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ، ، فض المنازعات

الجدیدة ،الاسكندریة  دار الجامعة ، التحكیم الالكترونيعصام عبد الفتاح مطر،  -

،2009.  

دار هومة ، الجزائر النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة ، لزهر بن سعید ،  -

،2012. 

لتحكیم التجاري الدولي وفقا لقوانین الاجراءات المدنیة والاداریة لزهر بن سعید ، ا -

  . 2004الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع والقوانین المقارنة 

التحكیم الالكتروني (التجارة الالكترونیة ،اتفاق التحكیم ،عملیة محمد مأمون سلیمان،  -

 .2011دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ،التحكیم ،حكم التحكیم)،

دار المطبوعات الجامعیة التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت ، محمد امین الرومي،  -

  .2004ة الأولى ،الإسكندریة ، مصر ،الطبع

،دار  العقد الالكتروني وسیلة اثبات حدیثة في القانون المدني الجزائريمناني فراح ، -

 .2010الهدى ،عین ملیلة ،الجزائر ،

 .2002،دار الثقافة ،الاردن ،عقود التجارة الالكترونیة  بو الهیجاء،أمحمد ابراهیم  -
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  المقالات العلمیة المحكمة::ثانیا

" في مجال التحكیم التجاري الدولي (الدور المساعد للقاضي الوطني،زرقون نور الدین -

جامعة  ،القانونالسیاسة و  دفاترمجلة  ،دراسة حالة المساعدة في تعیین المحكمین)

 .2015، العدد الثاني عشرة قاصدي مرباح ،ورقلة 

فارس علي عمر الجرجري وسجى عمر شعبان ال عمرو،(جلسة التحكیم عن بعد  -

علوم لل القانون مجلة كلیة )،یة للتحكیم دراسة مقارنة تحلیلیةالمبادئ الاساس واحترام

  .2018، الجزء الثاني ،  25، العدد  7المجلد  ، جامعة كركوك،  السیاسیةالقانونیة و 

مجلة الدراسات  محمد حودي،(اجراءات التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الدولیة)، -

 .2019جامعة ثلجي عمار، الاغواط المجلد الخامس، العدد الاول،، القانونیة والسیاسیة

، قسم القانون مجلة جامعة البعث علي ملحم (دراسة تحلیلیة في التحكیم الالكتروني)، -

  .2016،  16،العدد  38العام ،كلیة الحقوق ،جامعة دمشق، ،المجلد 

مجلة اهل البیت صفاء اسماعیل وسمي،(الاطار القانوني لاتفاق التحكیم الالكتروني) ،   -

 .21،كلیة القانون ، جامعة أهل البیت ،العدد 

للفلسفة ك الار  مجلة نجلاء عبداالله حسن، (التنظیم القانوني لعقود التجارة الالكترونیة)، -

 .2018، 30العدد ، 2لمجلد ا ،3ج جامعة واسط  ، والعلوم الاجتماعیة واللسانیات 

موكة عبد الكریم، (في التحكیم الالكتروني، القانون الواجب التطبیق على منازعات عقود  -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیةالتجارة الالكترونیة)، 

 .2018العدد الثاني عشر،  ،جامعة باتنة

الالكتروني في حل المنازعات التجاریة حمادوش أنیسة،(خصوصیة التحكیم  -

، المجلد ب، كلیة الحقوق والعلوم 48العدد  ،مجلة العلوم الانسانسة الالكترونیة)،

 . 2017السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري قسنطسنة،
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یتوجي سامیة ،(أهمیة التحكیم الالكتروني كوسیلة لفض منازعات التجارة الالكترونیة)،  -

 .2013، 14العدد،7،السنةمجلة معارف

 مجلة صوت القانون،تومي هجیرة،(التحكیم الالكتروني كتجربة لتطویر الیات التحكیم )، -

 .2017الجزء الثاني، العدد السابع، خمیس ملیانة ، جامعة الجیلالي بونعامة،

مجلة الكیة ختام عبد الحسن شنان،(الجهود الدولیة في تسویة المنازعات الكترونیا)، -

 .1،المجلد40جامعة كربلاء، النجف الاشرف، العدد الإسلامیة الجامعة، 

 ،الرافدین للحقوقمجلة  مصطفى ناطق صالح مطلوب،(التحكیم التجاري الالكتروني)، -

 .2009، ،11المجلد ،39العدد الموصل، جامعة

للقانون و العلوم  أسعد فاضل مندیل،(النظام القانوني للتحكیم الالكتروني)،مجلة القادسیة -

 .2011السیاسیة، العدد الثاني، المجلد الرابع،

حمد الجبوري وهلو محمد صالح عبد الصمد،(التحكیم التجاري الدولي الالكتروني أحمد  -

 .35العدد، جامعة الكوفة،مجلة الكوفةالقانون الواجب التطبیق(عقود الاستثمار نموذجا)،و 

،  مجلة اتحاد الجامعات العربیة الالكتروني) ، بو صالح،(التحكیمأسامي عبد الباقي  -

  .2006، 24العدد 

  :ثالثا:الرسائل والمذكرات

 رسائل الدكتوراه:-1

تخصص  ،طروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراهأ،برام العقد الالكتروني إ ،بلقاسم حامدي  -

 .2015،جامعة باتنة  ،قانون الاعمال

دراسة - المصرفیة الالكترونیةالتحكیم الالكتروني في المعاملات شعیب ضیف،  -

أطروحة دكتوراه تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،-مقارنة

 .2018-2017محمد خیضر،بسكرة،
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، دراسة مقدمة الاطار القانوني والتشریعي للتجارة الالكترونیة عزة علي محمد الحسن،  -

 .2005لنیل درجة الدكتوراه ، جامعة الخرطوم ،

أطروحة مقدمة النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري ،الي خالد ،عج -

 .2014لنیل درجة دكتوراه تخصص قانون عام  ،جامعة مولود معمري ،

أطروحة مقدمة لنیل درجة التجارة الالكترونیة عبر الانترنیت، مخلوفي عبد الوهاب،  -

  . 2015دكتوراه ،تخصص قانون الاعمال ،جامعة باتنة ،

  مذكرات الماجستیر-2

 التحكیم الالكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة ،بودیسة كریم  -

كلیة  ،تخصص قانون التعاون الدولي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،

 .2012،جامعة تیزي وزو ،العلوم السیاسیةالحقوق و 

لاطار القانوني للتحكیم الالكتروني "دراسة مقارنة"، رجاء نظام حافظ  بني شمیسة ،ا -

 . 2009اطروحة لنیل درجة الماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس، فلسطین ،

،مذكرة لنیل  التحكیم الالكتروني في تسویة منازعات التجارة الالكترونیةروابحي امینة ، -

ة الحقوق والعلوم السیاسیة شهادة الماجستیر تخصص قانون دولي وعلاقات سیاسیة، كلی

 .2017جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم ،

، رسالة ماجستیر النظام القانوني الخاص بالتحكیم الالكتروني رضوان هاشم الشریفي ، -

 . 2010غیر منشورة ،معهد البحوث و الدراسات العربیة ،

 ي التجارة الالكترونیةالنظام القانوني للتحكیم الالكتروني ف، محمد الراعي، رفعت فضل -

أطروحة لنیل درجة الماجستیر في قانون التجارة والاستثمارات الدولیة ،أكادیمیة الشرطة 

 .2015، دبي 

، رسالة القانون الواجب التطبیق على التحكیم الإلكتروني، خلف الهیفي سعد خلیفة  -

 .2013ماجستیر في القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة الشرق الاوسط ،
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، رسالة ماجستیر في القانون الدولي الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیةطمین سهیلة ، -

 .2013للأعمال ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، مذكرة ماجستیر في  التنظیم القانوني  للعقود الالكترونیةیحي یوسف فلاح حسن ، -

وطنیة في نابلس ، فلسطین القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح ال

،2007.  

  مذكرات الماستر-3

كلیة ،ماستر قانون اعمال  مذكرة ،التحكیم الالكتروني،حمد الصید صلاح الدین أ -

 .2015،م البواقي أ،جامعة العربي بن مهیدي ،الحقوق 

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ماستر  التحكیم الالكترونيیحیاوي صنیة، و  اقسولن فطیمة  -

 .2016تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

، مذكرة مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الانترنیتایقدیدن سلیمة وحمداش وردة،  -

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الخاص الشامل، جامعة عبد 

 .2017ایة،الرحمان میرة ،بج

، مذكرة لنیل  دور التحكیم الالكتروني في تسویة منازعات التجارة الدولیةداود مسعود،  -

 ورقلة شهادة الماستر في تخصص العلاقات الدولیة الخاصة، جامعة قاصدي مرباح ،

،2017. 

، مذكرة  النظام القانوني للتحكیم الالكتروني في التجارة الالكترونیةریغي محمد كمال ، -

ل شهادة الماستر في تخصص علاقات دولیة خاصة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنی

 . 2016جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

 التحكیم الالكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولیةكریم محجوبة ،  -

،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون اقتصادي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 .2015جامعة مولاي الطاهر ،سعیدة ،
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،مذكرة مقدمة لنیل شهادة التحكیم الالكتروني ماهیته  وإجراءاته ولید الطلبي وآخرون،  -

جامعة الحسن الاول  الاجازة تخصص قانون عربي خاص ،شعبة العلوم القانونیة ،

 . 2011،كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ،

، مذكرة تخرج ماستر قانون ثار اتفاق التحكیم (دراسة مقارنة )آ هاشمي فاطمة، -

  .2018اقتصادي ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،سعیدة ،

  رابعا الملتقیات:

الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدولي في  ، التحكیم الانترنیت ،مال آ حابت -

   2006جوان  15-14،الجزائر  ،بجایة ،2 الجزء ،الجزائر

   المقالات على شبكة الانترنت خامسا:

جامعة قاریونس مقال  سامة ادریس بید االله ،(التحكیم الالكتروني ماهیته و اجراءاته)،أ -

  www.startims.com الموقع : منشور على

  

http://www.startims.com/
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  01    مقدمة

  08  الاطار التأصیلي والنظري للتحكیم الإلكتروني  الفصل الاول

  08  مدلول التحكیم الإلكترونیة  المبحث الاول

ــــي و   المطلب الاول ــــره مــــن تعریــــف التحكــــیم الإلكترون ــــض آتمییــــزه عــــن غی لیــــات ف

  النزاعات الإلكترونیة

8  

  9  تعریف التحكیم الالكتروني  الفرع الاول

لنزاعــــات ا آلیــــات فــــضتمییــــز التحكــــیم الالكترونــــي عــــن غیــــره مــــن   الفرع الثاني

  الالكترونیة الاخرى

12  

  15  اللجوء إلى التحكیم الالكتروني وأهدافه مبررات المطلب الثاني

  15  الالكترونيمبررات اللجوء الى التحكیم   الفرع الاول

  16  هداف التحكیم الالكترونيأ  الفرع الثاني

  17  تقدیرهمبادئ التحكیم الإلكتروني و  المطلب الثالث

  17  مبادئ التحكیم الالكتروني  الفرع الاول
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  الملخص

عقود  عن أسفر والذي ،التي یشهدها عالم التجارة الدولیة تنامي حركة التطورفي ظل 

قصور  خاصة أمام معدل الخلافات الناشئة عنها  ، إزداد معهالتجارة الدولیة الالكترونیة

جدیدة لفض  أسالیبالبحث عن  وهو ما تطلب التوجه نحو ،التقلیدیة على مواكبتها الأسالیب

عوامل جذب تمیز بیالذي فبرز التحكیم الالكتروني ، لكترونیة الا تتناسب وطبیعتهامنازعاتها 

فهو یتمیز بعدم وضوح التشریع الدولي الخاص به، بالرغم من ذلك ، لكن و لأطراف النزاع 

بته بما یسمح بمواك ،تجاوزها یستوجب مما القانونیةمن الاشكالات  للعدیدتعرضه  فضلا على

  التكنولوجي الحاصل.للتقدم 

حیث تطرقنا في الشق ، لى شقینإجل دراسة كل هذه الجوانب قسمنا هذه الدراسة أمن و 

 ،في الشق الثاني الاطار الاجرائي له، و للتحكیم الالكتروني  لى الاطار المفاهیميإالأول 

على تساؤلنا حول مدى نجاعة التحكیم الالكتروني  الوصول للاجابة ذلك اولین من خلالمح

  الدولیة الالكترونیة. المبرمة في إطار التجارة فعالة و بدیلة لحل منازعات العقود بوصفه آلیة

Abstract 

 In light of the growing development movement witnessed in the world of 
international trade, which resulted in the contracts of international electronic 
commerce, the rate of disputes arising from them increased, especially in the face 
of the lack of traditional methods to cope with them. This requires the tendency to 
search for new methods of resolving their disputes commensurate with their 
electronic nature. Which is characterized by attracting factors to the parties to the 
conflict, but nevertheless it is characterized by the lack of clarity of international 
law of its own, as well as the exposure of many legal problems, which need to be 
exceeded, allowing to keep pace with the technological progress. 

 In order to study all these aspects, we divided this study into two parts. In 
the first part, we discussed the conceptual framework of electronic arbitration. In 
the second part, the procedural framework attempts to reach an answer to our 
question about the effectiveness of electronic arbitration as an effective and 
alternative mechanism for resolving disputes. Contracts concluded within the 
framework of international electronic commerce. 

. 




